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 الضوابط الفقهية لضمان المتلفات  ١

  المقـدمـــة                          
, ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا       , ونتوب إليه   ونستغفره  ،   إن الحمد الله نحمده ونستعينه      

، وأشهد أن لا  ومن يضلل فلا هادي له  , االله فلا مضل له     من يهده   , ومن سيئات أعمالنا    
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى االله وسلم وبـارك          , إله إلا االله وحده لا شريك له        

  . وعلى آله وصحبه أجمعينعليه 

  :وبعد
فكانت شاملة لجميع مناحي الحياة ،      لرسالات السماوية، فقد جاءت شريعة الإسلام خاتمة ل     

 فبهذه الشريعة تصلح النفوس، وتنتظم المعـاملات،      سباب التي تمكنها من البقاء ،     ة للأ حائز
، ولهذا كان للعلم  ذه الشريعة مترلة عالية،ومكانة سـامية         ،وتقوم الحياة على خير سبيل    

 يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّـذِين أُوتـوا الْعِلْـم          {:م فقال حيث رفع االله أهل العل    
   )٢(}إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ  {:وجعلهم أهل خشيته حين قال،  )١(}درجاتٍ

 له أن يقـدم      لأن المكلف لا يجوز    وأصوله ،  العلم بالفقه    : ومن العلوم الجليلة في الشريعة      
  . شرع االله على عمل من الأعمال إلا وقد تبين له الحكم الشرعي ، حتى لا يخالف فعله

  .لإسلام فكان الاهتمام به ظاهراً من قبل فقهاء الفقه هو معرفة الحلال والحرام ، وا
 ومما يدور في فلك علم الفقه القواعد والضوابط الفقهية ، ولا يخفى على الباحثين في الفقه             

ركة عظمى ، ذلك أا تجمع المسائل المشت      ا للقواعد والضوابط الفقهية من أهمية       وأصوله م 
كلياا ، كما أن دراستها     ا يعين على فهم مقاصد الشريعة و      ضمن حكم كلي واحد ، مم     

  .تساعد القضاة والمفتين على معرفة ما يستجد من نوازل ، ويقع من وقائع 
    وحيث إن االله تبارك وتعالى قد يسر لي الانضمام للدراسة في المعهد العالي للقـضاء ،                

من متطلبات الدراسة بحث تكميلي يقدمه الطالب لنيل درجة         قسم الفقه المقارن ، وكان      
الضوابط الفقهية لـضمان    (( : ، وهو   الماجستير ، فقد اخترت موضوعاً جديراً بالبحث        

  )) .المتلفات 

                                                 
  ١١سورة اادلة آية ) ١(
    ٢٨سورة فاطر آية ) ٢(
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حث فإني أحمد االله تعالى على ما من به ويسر، إذ           وبعد منة االله تعالى علي بإكمال هذا الب       
، فحسبي أنني بذلت    ما أنني أقر بحصول التقصير لكنه غير متعمد          ، ك  بنعمته تتم الصالحات  

ل منظر ومخبر ، فما كـان       ت وقتي ، كي يخرج بحثي بأى حلة ، وأجم         جهدي ، واستنفذ  
  .فيه من تقصير فمني كان فمن االله سبحانه ، وما من صواب 

ة ، وأن يسبغ وافـر      أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجزل الأجر والمثوب       فإني   وذه المناسبة  
    فقد ربياني صغيراً ، وبذلا من أجلي حتى بلغت مبلغ الرجال ، وتحملا             ،  نعمه على والدي

تقصيري في حقهما ، ولا أنسى وقوفهما معي في دراستي هذه ، فجزاهما االله مـا جـزى                
  .والداً عن ولده 

ة أو رأي ،    كما لا يفوتني أن أقدم وافر شكري وخالص دعواتي لكل من أعانني بمـشور             
عبداالله بن عبدالعزيز آل الشيخ ، الذي       / وعلى رأسهم فضيلة شيخي وأستاذي ، الدكتور        

من ليـل أو    وتحمل تردادي عليه ، في أي وقت        فتح قلبه لي ، وأسدى نصحه وتوجيهه ،         
 ، فقد غمرني بكريم خلقه ، وبوافر علمه ، وبسعة صدره ، فأعظم            ار ، دون كلل أو ملل     

  .وبة ، وبارك له في عمره وعمله ، وجزاه ما جزى عباده الأبرار  له المثاالله
كما لا يفوتني أن أشكر القائمين على المعهد العالي للقضاء ممثلاً بعميده ووكلائه وأعضاء              
التدريس فيه ، مع الشكر الخاص لقسم الفقه المقارن على ما كان من نـصح أو توجيـه                  

 ، سائلاً االله تعالى التوفيق للجميع ، وصلى االله          وتعليم ، فلهم مني خالص الدعاء وأصدقه      
  .وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على جه إلى يوم الدين 

    
  
  

                               
  
  
  



 
 الضوابط الفقهية لضمان المتلفات  ٣

 :  أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
  :تأتي أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره في النقاط التالية

  . أن لهذه الضوابط أهمية فقهية -١
لأا تجمع الفروع الجزئية المشتتة تحت رابط واحد ، مما يسهل الرجوع إليها ، ويجعلـها                

   .قريبة المتناول 
من  يدخل فيه كثير من المسائل ، ويكون له الكثير             – كما هو متقرر     – أن الضابط    -٢

 .الفروع والتطبيقات 
 كبيرة ، إذ غالب التراع الحاصل بين المتعاقدين سببه تلف           أن ضمان المتلفات له أهمية     -٣

  .المعقود عليه ، فكان من المهم معرفة الضوابط لأمر يكثر التراع فيه 
  .أن في هذا الموضوع عرضاً للفقه بطريقة جديدة ، مبنية على فهم المسائل واستيعاا -٤
 معرفة أحكامها ، وأحكـام       أن ربط المسائل المستجدة بالضوابط الفقهية يساعد على        -٥

   .مثيلاا 
  

  : الدراسات السابقة 
لم أقـف    ، الاطلاع حول ما كتب في مجال الضوابط و القواعد الفقهية              بعد البحث و  

 ، وإنمـا    هية لـضمان المتلفـات    على دراسة علمية سابقة تناولت موضوع الضوابط الفق       
كما وجدت عدداً من الموضوعات     ،  وجدت رسائل جامعية في الضوابط والقواعد الفقهية        

التي تحدثت عن الضمان في الفقه الإسلامي ، ولم تتحدث عن الضوابط الفقهية لـضمان               
  : هي على النحو التالي المتلفات ، و

عبد العزيـز محمـد     : لباحث   ل  .القواعد الفقهية في صيغ العقود وتطبيقاا      -١
لفقه المقارن بالمعهـد    بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في ا      وهو   .عبدالباقي  

  .هـ١٤٢٧، عام  العالي للقضاء
  .القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط الفاسدة وتطبيقاا في العقود -٢

 وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقـارن            .محمد العبدلي :  للباحث  
  .هـ١٤٢٩بالمعهد العالي للقضاء، عام 
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 .الضوابط الفقهية المتعلقة بالشركات -٣
، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في         محمد بن صلاح عبد الحافظ    :  للباحث  

 .هـ١٤٢٤، عام  الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء
  .الضوابط الفقهية المتعلقة بالعقار مع تطبيقاا الفقهية -٤

، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقـه           ماجد بن هلال شربه   :  للباحث  
 . هـ١٤٢٥ارن بالمعهد العالي للقضاء، عام المق
بن دقيق العيد في كتاب البيوع في       الضوابط الفقهية في المعاملات المالية عند ا       -٥

  .كتابه إحكام الأحكام جمعاً وتوثيقاً ودراسة
، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقـارن            ناجي العتيبي :  للباحث  

 .هـ١٤٢٦عام بالمعهد العالي للقضاء، 
 .القواعد الفقهية في المعاملات المالية عند ابن عبد البر جمعاً ودراسةً وتطبيقاً            -٦

، وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه           أحمد آل الشيخ    :للباحث
 .هـ١٤٢٩المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 

 .الضوابط الفقهية في الإجارة  -٧
خطة بحث تكميلي مقدمة لقسم الفقه في هـذا         هو   ، و  عاصم اللحيدان   : لباحث  ل

 .هـ١٤٣٠الفصل من العام
 .الضوابط الفقهية في القرض  -٨

خطة بحث تكميلي مقدمة لقسم الفقـه في هـذا          ، وهو   عبداالله البسام   : لباحث  ل
 .هـ١٤٣٠الفصل من العام

 .الضوابط الفقهية في الوكالة  -٩
دمة لقسم الفقـه في هـذا       خطة بحث تكميلي مق   ، وهو   طارق العريني   : لباحث  ل

 هـ١٤٣٠الفصل من العام
 .الضوابط الفقهية في القبض  -١٠

 خطة بحث تكميلي مقدمة لقسم الفقه في هذا الفصل           ، وهو  عمر الربيعان : لباحث  ل
 .هـ١٤٣٠من العام
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 .الضوابط الفقهية في فسخ العقود  -١١
 هـذا   خطة بحث تكميلي مقدمة لقسم الفقـه في       ، وهو   عبدالعزيز المزيد   : لباحث  ل

 .هـ١٤٣٠الفصل من العام
ف بخلا،       و هذه البحوث إما أا خاصة بإمام من الأئمة ، أو أا خاصة بأبواب معينة                

 ، فهو ليس خاصاً باستخراج      موضوعي الذي سيتناول الضوابط الفقهية لضمان المتلفات        
  .ان المتلفات، وإنما هو شامل لضمالضوابط الفقهية عند إمام معين ، أو من كتاب معين 

  .يحيى بن حمد النعيمي : الفقهية المتعلقة بتكوين الضمان  القواعد -١٢
 وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء مـن             

  .هـ ١٤٢٤العام الجامعي 
  .كلية وقد ذكر فيه إحدى عشرة قاعدة من قواعد الضمان التي لها علاقة بالقواعد ال

القواعـد الفقهيـة    : ولم يذكر شيئاً من الضوابط الفقهية ، بخلاف موضوعي الذي هو            
  .لضمان المتلفات 

محمد بن سالم المـري     : ه وموانعه   القواعد الفقهية المتعلقة بدعوى الضمان وعوارض     -١٣
لعـام  بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء من ا             

  .هـ ١٤٢٣الجامعي 
وقد ذكر أربع قواعد من القواعد الفقهية المتعلقة بدعوى الضمان ، وأربع قواعـد مـن                

الفقهية المتعلقة بعوارض الضمان ، وثمان قواعد من القواعد الفقهية المتعلقة بموانع            القواعد  
  .الضمان ، ولم يتطرق للضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  .علي الخفيف : للشيخ : قه الإسلامي  الضمان في الف-١٤
 وذكر أسبابه ، وبيان أنواعه ، ثم ذكر بعـض            ، وقد تحدث عن الضمان من حيث تعريفه      

التي هي  ،  أحكام الضمان والكفالة ، ولم يتعرض لذكر الضوابط الفقهية لضمان المتلفات            
  .موضوع بحثي 

  .مد بن المدني بوساق مح: للدكتور :  التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي -١٥
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فعرفـه وذكـر مـشروعيته      ،  وقد عرف الضرر وذكر أنواعه ، ثم تحدث عن التعويض           
وكيفية التعويض ، ولم يتحدث عن الـضوابط الفقهيـة          ،  وشروط استحقاق التعويض    

  .المتعلقة بضمان المتلفات 
  . محمد فوزي فيض االله: للدكتور :  نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العامر -١٦

وقد عرف الضمان وذكر أسبابه وأحكامه ، وتحدث عن ارتفاع الضمان وذكر عوارضه ،              
  .بينما بحثي في الضوابط الفقهية لضمان المتلفات ، ولم يتعرض لذكر الضوابط الفقهية 

  : نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي -١٧
  .وهبة الزحيلي : للدكتور 

وقد تحدث عن حقيقة الضمان وأركانه وشرائطه وأسبابه وأقسامه ، ثم ذكر عشرين قاعدة   
  .ولم يذكر شيئاً من الضوابط الفقهية ، فقهية في الضمان 

 ضمان العدوان في الفقه الإسلامي ، دراسة فقهيـة مقارنـة بأحكـام المـسؤولية        -١٨
  .للدكتور محمد أحمد سراج : التقصيرية في القانون 

 ثم تحدث عـن      ، دث عن مفهوم الضمان ومشروعية ضمان العدوان وأركان الضمان        تح
ولم ،  ثم ختم كتابه ببعض التطبيقات العمليـة للـضمان          ،  التعسف في استعمال الحقوق     

  . هو موضوع بحثي وابط الفقهية لضمان المتلفات التييتحدث عن الض
  .يمان محمد أحمد سل: كتور دلل:  ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي -١٩

وأهمية المحافظة  ،  وقد عرف الضمان وذكر أسبابه وأركانه ، ثم عرف المال وذكر أقسامه             
 ولم يتطرق لذكر شيء مـن الـضوابط          ، عليه وتحدث عن الإتلاف بالمباشرة والتسبب     

 .والذي هو موضوع بحثي ، الفقهية لضمان المتلفات 
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 :هج البحثمن
تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ، ليتضح المقصود مـن               .١

  .دراستها 
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق مـن     .٢

 .مظانه المعتبرة 
 :إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآتي  .٣

نت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل        تحرير محل الخلاف إذا كا      - أ
 .اتفاق

ذكر الأقوال في المسألة ، وبيان من قال ا من أهل العلم ، ويكون عرض                 - ب
  .الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية 

 الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع العناية بـذكر مـا تيـسر               -ج  
أقف على المسألة في مـذهب      الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح ، وإذا لم          

 .ما فأسلك فيها مسلك التخريج
 . توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية -د

 استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة ، وذكر ما يرد عليها مـن               -هـ
  .مناقشات ، وما يجاب به عنها إن كان ، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة 

  .رة الخلاف إن وجدت  الترجيح مع بيان سببه ، وذكر ثم-و
 الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيـق والجمـع             -٤      

  .والتخريج 
  : أتبع في دراسة الضوابط الفقهية المنهج التالي -٥     

  .ذكر صيغ الضابط :       أولاً 
  .ذكر معنى الضابط :       ثانياً 
  .لضابط ذكر مستند ا:       ثالثاً 
  .دراسة الضابط :       رابعاً 

  .ذكر التطبيقات الفقهية للضابط :       خامساً 
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  . التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد -٦
  . العناية بضرب الأمثلة ، خاصة الواقعية -٧
  . تجنب ذكر الأقوال الشاذة -٨
  .حث  العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالب-٩

  . ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل -١٠
 تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة ،            -١١

 فـإن   – إن لم تكن في الصحيحين أو أحـدهما          –وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها        
  .كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها منهما 

  .ر من مصادرها الأصلية ، والحكم عليها  تخريج الآثا-١٢
 التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعـه المـصطلح ، أو مـن كتـب                 -١٣

  .المصطلحات المعتمدة 
 توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة ، وتكون الإحالة عليهـا بالمـادة والجـزء                -١٤

  .والصفحة
علامات الترقيم ، ومنها علامات التنـصيص        العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء و      -١٥

للآيات الكريمة ، وللأحاديث الشريفة ، وللآثار ،ولأقوال العلماء ، وأميز العلامـات أو              
  .الأقواس ليكون لكل منها علامته الخاصة 

  . تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات -١٦
 والنسب وتاريخ الوفاة ، والمذهب       ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر الاسم       -١٧

  .العقدي والفقهي ، والعلم الذي اشتهر به ، وأهم مؤلفاته ، ومصادر ترجمته 
 إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك أعرف ا مع                   -١٨

  .وضع فهارس لها خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك 
  : مراجع البحث -١٩

  :رتبها على الترتيب الهجائي وعلى النحو الآتي أ
  .عنوان الكتاب   - أ

  .اسم المؤلف والمحقق إن وجد   - ب



 
 الضوابط الفقهية لضمان المتلفات  ٩

 .الدار أو الناشر   - ت
 .     سنة الطبع ورقم الطبعة -ج

  : أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها ، وهي -٢٠
  . فهرس الآيات القرآنية -أ

  . فهرس الأحاديث والآثار -ب
  .لام والفرق  فهرس الأع-ت
  . فهرس المراجع والمصادر -ث
  . فهرس الموضوعات -ج

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  :  خطة البحث
 . قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة 

  :  المقدمة
وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة في الموضوع،ومنهج          

  .البحث ، وخطة البحث 
  :التمهيد  

  :  ويشتمل على مبحثين 
  .التعريف بالضوابط الفقهية : المبحث الأول 

  :وفيه خمسة مطالب 
 .تعريف الضابط في اللغة والاصطلاح : المطلب الأول  

 .تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح : المطلب الثاني 
 .تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقباً لهذا الفن : المطلب الثالث 

 .الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية : الرابع المطلب 
  .نشأة القواعد والضوابط الفقهية وأهم الكتب فيها: المطلب الخامس 

  .ضمان المتلفات : المبحث الثاني 
  :وفيه مطلبان 

  .تعريف الضمان : المطلب الأول 
 .تعريف المتلفات : المطلب الثاني 

  
   . المتعلقة بالمتلِف الضوابط الفقهية :الفصل الأول 

  :وفيه ثمانية مباحث 
   .إتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض : المبحث الأول 

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط  : المطلب الرابع          .         دليل الضابط : المطلب الثالث 



 
١١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

.الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل : المبحث الثاني 
 

  
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير إذنه ، يـضمن نـصف              : المبحث الثالث   
   .القيمة 

  :وفيه خمسة مطالب 
   معنى الضابط: المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

 لأنه غارم ،  ،إذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما أتلف فالقول قول البائع      : المبحث الرابع   
    .والقول في الأصول قول الغارم

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : لب الأول المط

  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 
  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

 يد الظالم   التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط ، وفي            : المبحث الخامس   
   .مضمون مطلقاً 

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 



 
١٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 
  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

  
 .س على المودع ضمان إذا لم يتعدلي: المبحث السادس 

 
  

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

كل تلف أو نقص ينشأ عن تعدٍ أو إهمال من المنتفع يوجب الضمان              : المبحث السابع 
   .على المنتفع 

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : الخامس المطلب 
  

  .يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة : المبحث الثامن 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : لرابع المطلب ا          .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  
  
  
  



 
١٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  .الضوابط الفقهية المتعلقة بالمتلَف  :الفصل الثاني 
  :وفيه أربعة وعشرون مبحثاً 

.إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان : المبحث الأول 
 

  
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط :    المطلب الثاني .                 صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

  .إتلاف المقوم مما لا مثل له يوجب القيمة : المبحث الثاني 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط :                 المطلب الثاني .    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

إذا أتلف شيئاً له مثل وتعذر المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة ثم وجد             : المبحث الثالث   
   .داء وجب أداء المثل المثل قبل الأ

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

   .لف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص بدل المت: المبحث الرابع 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 



 
١٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  
.التالف لا يتأتى عليه الفسخ : بحث الخامس الم

 
  

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  
.التالف يسقط ما قابله من الثمن : بحث السادس الم

 
  

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

تقويم المتلفات لا يختلف باختلاف الناس إنما يختلف باختلاف الـبلاد           : المبحث السابع   
  .والزمان 

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  لضابط دراسة ا: المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

   .تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل حكم العقد : المبحث الثامن 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : لب الرابع المط          .         دليل الضابط : المطلب الثالث 



 
١٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

  .جميع المتلفات تضمن بالجنس بحب الإمكان مع مراعاة القيمة : المبحث التاسع 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         بط دليل الضا: المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

.كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة : المبحث العاشر 
 

  
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         ل الضابط دلي: المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

   .الخلط بما لا يتميز بمترلة الإتلاف : المبحث الحادي عشر 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : لثالث المطلب ا

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثلياً ، أو            : المبحث الثاني عشر    
   . إن كان متقوماً – يوم التلف –القيمة 

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط  : المطلب الأول

  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 



 
١٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد لاكه قبل القـبض لا            : المبحث الثالث عشر    
. التصرف فيه كالمبيع والأجرة يجوز

 
  

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

كل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه لاكه قبل القـبض            : شر  المبحث الرابع ع  
  .يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف 

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

   .حالف بطل المسمى واستحق قيمة المثل العقد إذا ارتفع بالت: المبحث الخامس عشر 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : الث المطلب الث

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

   .العقد إنما يبطل بتلف المعقود عليه لا بموت العاقد : المبحث السادس عشر 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط  : المطلب الثاني.                    صيغ الضابط : المطلب الأول 



 
١٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 
  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

  
.القيمة تثبت في الذمة يوم التلف : المبحث السابع عشر 

 
  

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : ب الثاني المطل.                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

.لا أثر لارتفاع السعر بعد التلف : المبحث الثامن عشر 
 

  
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط :    المطلب الثاني .                 صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

   .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط لا           : المبحث التاسع عشر    
   .يلتفت إليه 

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

   .البلد من أتلف متقوماً فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد : المبحث العشرون 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 



 
١٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 
  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

  
.إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري ما لا يحتاج : المبحث الواحد والعشرون 

 
  

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

  ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب كالمنقول: لثاني والعشرون المبحث ا
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .تطبيق على الضابط ال: المطلب الخامس 
  

   .المنافع مضمونة على المتلف : المبحث الثالث والعشرون 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : امس المطلب الخ
  

من وجب عليه رد شيء مع بقائه وجب عليه رد بدله مع            : المبحث الرابع والعشرون    
  . إتلافه إياه 

  :وفيه خمسة مطالب  
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 



 
١٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 
  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

  
  : الخاتمة 
  : وفيها 

  .أهم نتائج البحث وتوصياته
  

 :الفهارس العامة
 . فهرس الآيات القرآنية-١
  . فهرس الأحاديث والآثار-٢
 . فهرس الأعلام والفرق-٣
  .  فهرس المراجع والمصادر-٤
  . فهرس الموضوعات-٥
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                     
  



 
٢٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  التمهيد                                  
  

  :وفيه مبحثان 
  

                                 
  المبحث الأول                            

  التعريف بالضوابط الفقهية                        
  
  

  :  وفيه خمسة مطالب
  . تعريف الضابط في اللغة والاصطلاح: ولالمطلب الأ
  . تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح : ثانيالمطلب ال

  .  لهذا الفن تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقباً: المطلب الثالث
  . رق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية الف: المطلب الرابع

  .  وأهم الكتب فيها هيةالضوابط الفقالقواعد ونشأة : المطلب الخامس
  
  
  
  
  

  
            

  
  
  



 
٢١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : تعريف الضابط في اللغة والاصطلاح : المطلب الأول             
  :تعريف الضابط في اللغة 

مـن ضـبط    , )١(  لزوم الشيء وحبسه    :وهو في اللغة  ،   اسم فاعل من الضبط      :الضابط  
 ضـبط : ومنـه ,  م والإتقان حفظ الشيء بالحزم والإحكا   : والضبط أيضاً ,   ضبطاً يضبط

  .وصححه وشكله , أصلح خلله: الكتاب
رجل  : ويقال, قوي شديد: ورجل ضابط, قام بأمرها قياماً ليس فيه نقص :  وضبط البلاد 

  )٢(. الذي يعمل بكلتا يديه: والأضبط. حازم: ضابط وضبنطي ، أي 
  : الاصطلاحتعريف الضابط في 

  :للعلماء في تعريف الضابط اتجاهان 
من لا يرى التفريق بين الضابط والقاعدة ، فالضابط والقاعدة مترادفان           : الاتجاه الأول    -

 )٤(والفيومي  , )٣( بعض العلماء كابن الهمام      ذهب إلى هذا  عند أصحاب هذا الاتجاه ، وقد       
  .)٥(هما بمعنى واحد   إذ  بين الضابط والقاعدة الفقهية - عندهم –فليس هناك فرق 

  .  كلي المنطبق على جميع جزئياته الأمر ال:وهو 
ما لا تختص   : فيرون أن القاعدة      ، من يرى التفريق بين القاعدة والضابط     : الاتجاه الثاني    -

  .ما يختص بباب واحد : بينما الضابط , بباب واحد 
   
  

                                                 
 ، الـصحاح    ١/٥٣٣، المعجم الوسـيط      ٣٥٧ المصباح المنير      ، ٧/٣٤٠ لسان العرب لابن منظور        :ينظر  ) ١(

١١٣٩. 
   ١١٣٩ ، الصحاح ٧/٣٤٠ لسان العرب لابن منظور :  ينظر )٢(
هــ  ٧٩٠ولد سنة   , فقيه حنفي أصولي    ,  بن عبد الواحد بن عبد الحميد الإسكندراني          هو كمال الدين محمد    )٣(

  ). وفتح القدير في الفقه , التحرير في أصول الفقه : (من مؤلفاته, وتوفي بالقاهرة 
 .٧/٢٩٨"  ، شذور الذهب٨/١٢٧الضوء اللامع  : ينظر   

  .هـ ٧٧٠توفي سنة , لغوي , فقيه, يوم أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي نسبة إلى ف:  هو)٤(
  .نثر الجمان في تراجم الأعيان :   من مؤلفاته

 .   ٢/١٣٢معجم المؤلفين : ينظر   
 .  قعد:  مادة٢/٥١٠ المصباح المنير للفيومي )٥(



 
٢٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

وابـن  , )٣(والفتوحي  , )٢(والسيوطي  ,  )١(كابن السبكي    بعض العلماء    وقد ذهب إلى هذا   
  .)٤(نجيم 

والضابط ما يجمع فروعاً من باب      , فالقاعدة ما تجمع فروعاً من أبواب شتى        : وبمعنى آخر   
  . )٥(واحد 

 ما عم صوراً المقصود من ذكرها ضبط تلك الـصور           :اصطلاحاً    تعريف الضابط   فيكون  
  . )٦(بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مآخذها 

   )٧( . واحد لى فروع متعددة من بابحكم كلي فقهي ينطبق ع:  وعرفه بعضهم بأنه 
  :ولا شك أن الاتجاه الذي يفرق بين القاعدة والضابط أولى بالصواب للأسباب التالية 

  :أن القول بالتفريق بين القاعدة والضابط أدق وأضبط ، ووجه ذلك  -١

                                                 
 هــ ،   ٧٢٧ولد سنة   ,   هو  تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المعروف بابن السبكي  الشافعي                   )١(

جمع الجوامع ، الأشباه والنظائر ، طبقات الشافعية الكبرى، : ومن مؤلفاته  , أخذ عن والده تقي الدين السبكي       
  .          سنة ٤٤ ،  عن ٧٧١توفي بالطاعون سنة . شرح مختصر ابن الجاحب 

   . ٣٢٥ / ٤الأعلام  ، ٦/٢٢١شذرات الذهب :  ينظر 
ولـد سـنة    , واشتهر بكثرة التأليف    , حمن بن أبي بكر بن محمد المصري         هو  جلال الدين أبو الفضل عبد الر        )٢(

الإتقان في علوم القرآن ، الأشباه والنظائر في الفروق الفقهية،          : من مؤلفاته   . هـ٩١١وتوفي سنة   , هـ  ٨٤٩
  . الدر المنثور في التفسير بالمأثور 

  .   ٨/٥١شذرات الذهب  : ينظر   
هـ   ٨٩٨ولد بمصر سنة    ,  محمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار            هو تقي الدين أبو البقاء     )٣(

 ـ٩٧٢وتوفي سنة   , من فقهاء الحنابلة ، تولى الإفتاء والتدريس في الأقطار المصرية ،          , فقيه  أصولي     مـن  . هـ
  . الكوكب المنير وشرحه ، منتهى الإرادات :  مؤلفاته 

 . ٢/٨٥٤ب الوابلة  ، السح٨/٣٩٠شذرات الذهب : ينظر
هـ ، وهو من فقهاء الحنفية الكبـار ،         ٩٢٦زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم ، ولد سنة             :  هو   )٤(

  .هـ ٩٦٩: هـ ، وقيل ٩٧٠كان على خلق عظيم مع جيرانه وعلمائه ، توفي سنة 
  .وائد الزينية الأشباه والنظائر ، البحر الرائق شرح كتر الدقائق ، الف: من مؤلفاته 

  .٣/١٠٤ ، الأعلام للزركلي ٨/٣٥٨شذرات الذهب : ينظر 
 ،  الأشـباه     ٣/٤٦٢ ، تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامـع           ١/١١الأشباه والنظائر  لابن السبكي      :  ينظر   )٥(

 .   ١/٣٠ ، شرح الكوكب المنير للفتوحي ١/١٠والنظائر في النحو  للسيوطي 
   .  ١/١١٩بن السبكي  الأشباه والنظائر  لا) ٦(
 .  ١٢٩القواعد والضوابط الفقيهة عند ابن تيمية للميمان   :ينظر ) ٧(



 
٢٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

فإنه سيبحث عن الفـروع لـه في        ،  أن طالب العلم متى علم أن هذا الحكم الكلي قاعدة           
 )١(. في باب معين متعددة ، بخلاف ما لو كان ضابطاً فإنه سيبحث عنه أبواب 

أن التفريق بينهما فيه تأسيس لمعنى جديد ، بخلاف القول بالترادف بينـهما ،               -٢
  )٢( .والتأسيس أولى من التأكيد 

 .أن القول بالتفريق بينهما قول جمهور أهل العلم ، وعليه ساروا  -٣
ثرة الاستعمال ، فقد يكون المصطلح مطلقـاً        تتطور بك أن المصطلحات تتغير و    -٤

  )٣(. في عصر ، مقيداً في عصر آخر ، وقد يكون عاماً ثم يصبح خاصاً 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ١٨ ، الضوابط الفهية في فسخ عقد البيع ٦٥الضوابط الفقهية عند ابن حزم من خلال كتابه المحلى  :ينظر ) ١(
  ١٨الضوابط الفقهية في فسخ البيع  :ينظر ) ٢(
 .  ٢٠ية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية القواعد الكل :ينظر ) ٣(



 
٢٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح: ثانيالمطلب ال                
  : تعريف الفقه في اللغة : أولاً

 فَمالِ هؤلاءِ   {:  ومنه قوله تعالى   ،  والفطنة هالعلم بالشيء والفهم ل   :   –بالكسر   -الفقه  
 إذا فهـم    – بكسر القاف    - ه الرجل فقِ: قال  ، ي   )١( }الْقَومِ لا يكَادونَ يفْقَهونَ حدِيثاً      

  , )٢(  إذا صار فقيهاً وصار الفقه سجية له – بضم القاف –فقُه الرجل : وعلم ، ويقال 
  :  ثلاثة أقوال علىمعنى الفقهفي واختلف العلماء 

   )٣( .جمهور أهل اللغة ، وهو قول مطلق الفهم معناه أن الفقه :القول الأول
سواء كان الغرض واضحاً أو     ,  فهم غرض المتكلم من كلامه     أن الفقه معناه     :القول الثاني 

  )٦(. وغيرهما )٥( وابن القيم))٤( الرازي الفخروممن قال به . فيكون أخص من الفهم , خفياً
   .  لاسواء كانت غرضاً لمتكلم أم,  شياء الدقيقةالأ فهم أن الفقه معناه :ل الثالثالقو

  
  

                                                 
     .    ٧٨ سورة النساء ، آية )١(
 ، أساس البلاغة للزمخشري     ٤/٢٩١ ، القاموس المحيط     ٢/٥٨ ، المصباح المنير     ١٣/٥٢٢لسان العرب   :  ينظر  ) ٢(

٢/٢١٠   .   
 ،١/٥٨، روضة الناظر  ١٣/٥٢٢ لسان العرب ، ٤/٤٤٢ معجم مقاييس اللغة ، ٦/٢٢٤٣الصحاح : ينظر  )٣(

 . ١/٦ الإحكام للآمدي ، ١/٤٧إرشاد الفحول 
ولـد  , كان أصولياً متكلماً    ,  هو أبو عبداالله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن  الرازي القرشي                 )٤(

, ن الواسطي   والحس, وأخذ عنه إبراهيم الأصفهاني     , وعرف بابن الخطيب    , وإليها ينسب   , هـ  ٥٤٤بالري سنة   
  . هـ ٦٠٦توفي سنة , والمعالم , والمنتخب , ومفاتيح الغيب , المحصول : من مؤلفاته 

       .     ١٣/٥٥ ، البداية والنهاية  ٢/٢٠ ،  شذرات الذهب  ٨/٨١٠طبقات الشافعية لابن السبكي  :  ينظر   
 محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد بـن جريـر             هو الإمام الحافظ الأصولي الفقيه المفسر شمس الدين أبو عبد االله           )٥(

 ولم   ،  تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له      كبار العلماء المصلحين ،   من  , الزرعي ثم الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية        
  .، وقد سجن معه بدمشقإلا ما ندر يخرج عن شيء من أقواله 

، ذيب سنن أبي داود ، إعلام المـوقعين،         ج السالكين   مدار ، مفتاح دار السعادة     ، الطرق الحكمية    : ه  مؤلفامن  
 ،   ١٧٠-٦/١٦٨ ، شـذرات الـذهب       ٢٦٩-١٤/٢٦٦البداية والنهاية     :  ينظر  .  هـ  ٧٥١طانت وفاته سنة    

           .      ٢٧٢-٢/٢٧٠الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي 
  .١/٤١ ، شرح الكوكب المنير ١٦٨التعريفات :  ينظر )٦(



 
٢٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  )٢(. وغيره )١(  وهو قول أبي إسحاق المروزي
الراجح ما ذهب إليه الجمهور ، وهو القول الأول ، لأن لفظ الفقه جاء في القرآن بمعنى                 و

الُوا يا شعيب ما نفْقَه كَثِيراً مِمـا   قَ{: تعالى  سبحانه و الفهم المطلق ، ومن ذلك قول االله        
  . ما نفهم كثيراً من قولك :  أي  )٣(}تقُولُ 

  : تعريف الفقه في الاصطلاح : ثانياً
ومـن أشـهر     ,  المعـنى عريفات أكثرها متقاربة في      بعدة ت   اصطلاحاً فقهال اء العلم عرف

  . )٤( كتسب من أدلتها التفصيلية الشرعية العملية المالعلم بالأحكام  : أنه التعريفات
  :شرح التعريف وذكر محترزاته 

لـم   ، وما بعده قيود لإخراج غـير ع        ه جميع العلوم   جنس في التعريف دخل في     :)العلم  ( 
  )٥ (.الفقه 

  .جمع حكم ، وهو إسناد أمر إلى آخر سلباً أو إيجاباً :   )الأحكام( 
 والأفعال,  كالسواد والبياض    والصفات,  كزيد   العلم بالذوات ما ليس بحكم ك    ذارج  يخ

  )٦ (.كالقيام والقعود
م غـير    الأحكا المقصود بذلك الأحكام المنسوبة للشرع ، وهو قيد لإخراج         : )الشرعية( 

   )٧ (. نحو ذلك  أم حسابية أم هندسية أم لغويةالشرعية سواء كانت عقلية أم
  
 

                                                 
وانتهت إليه رئاسـة    ,  أخذ عن ابن شريح   ,   أحمد بن إسحاق المروزي ثم البغدادي       بن أبو إسحاق إبراهيم   هو   )١(

   .وأخذ عنه ابن أبي هريرة وأحمد بن علي الجواليقي,  الشافعية ببغداد بعده
  .  هـ٣٤٠توفي سنة , واللمع  , وشرح مختصر المزني,  الفصول:  ثاره العلمية  من آ
     .    ١/٧ وفيات الأعيان  ،٣/٢١ لابن السبكي طبقات الشافعية: ينظر 

  .١/٨ ، اية السول ١٧ ، شرح تنقيح الفصول ١/٤١شرح الكوكب المنير : ينظر ) ٢(
   .٩١آية ,  سورة هود)٣(
 . ٦٩٠  الكليات ،١/٢٢ ، المنهاج مع اية السول  ، ١/١٥ ،  الإاج١/٢البحر المحيط للزركشي : نظر   ي)٤(
 . ٢٤ الحدود للباجي ، ١٥٥التعريفات :  ينظر )٥(
  . ١/٢٢ اية السول ، ٩٢ التعريفات ، ١/٤٢شرح الكوكب المنير :  ينظر )٦(
   .١/٢٩اية السول :  ينظر )٧(



 
٢٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

ن أفعال كالبيع والصلاة والزكاة ، وهو       وهي المرتبطة بما يصدر من الناس م       : ) العملية(  
   )١( .التي تتعلق بالاعتقاداتغير العملية ، وهي  العلم بالأحكام الشرعية قيد لإخراج

فإن كوا من الدين بلغ     ,   خرج به العلم بكون أركان الإسلام من الدين        :) المكتسب  ( 
بتلك الأحكام فإنه غـير     وجل   وكذلك علم االله عز   ,  في الشهرة حداً علمه المتدين وغيره     

  . مكتسب
من أدلة الأحكام الشرعية ، وهو قيد خرج به العلم من غير دليـل              : أي   : ) من أدلتها ( 

 . )٢(كعلم المقلد 

ذا الأدلة الإجمالية   خرج  المراد بالأدلة التفصيلية الأدلة المعينة المفصلة ، في        : ) التفصيلية( 
 )٣( .فهي من مباحث أصول الفقه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        

                                                 
 . ١/٢٩ اية السول  ، ٨٢أصول الفقه للباحسين :  ينظر )١(
 .  ١/٣٦ل   اية السو ،١/٤٤شرح الكوكب المنير : ينظر )٢(
 . ٦٩٠ الكليات  ،١/٢٢ ، المنهاج مع اية السول  ، ١/١٥ ، الإاج١/٢البحر المحيط للزركشي : ظر ين )٣(



 
٢٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  . لهذا الفن تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقباً: المطلب الثالث 
  : متعددة منها للضابط عند الفقهاء استعمالات 

,  القضية الشرعية العملية الكلية المختصة بباب من أبواب الفقـه          :أن الضابط هو     -١
 . والمشتملة بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها

أم مرضـعة   : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أربعة        : " ى ذلك ومن الأمثلة عل  
   )١(".حفيدك ) مرضعة(و, ومرضعة أخيك, وبنتها, ولدك

  )٢(".كل ذكر ليس بينه وبين الميت  أنثى : ضابط العصبة: " مثاله. تعريف الشيء -٢
... أحدهما كل مقـدر بكيـل أو وزن         :  أوجه في ضبط المثلي  : " قال السيوطي 

  )٣(".ما لا يختلف أجزاء النوع الواحد : مسوالخا
ما ذكـر   : ومثاله  . المعيار الذي يكون علامة على تحقق معنى من المعاني في الشيء           -٣

 :  فقـال    ما ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف؟     : في الجواب عن السؤال    )٤(القرافي  
 بنص أو   لمعينة فيحققه يجب على الفقيه أن يفحص عن أذى مشاق تلك العبادة ا          " 

 ثم ما ورد عليه بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة أو أعلى              إجماع أو استدلال ،   
التأذي بالقمل في   : مثاله. وإن كان أدنى منها لم يجعله مسقطاً      , منها جعله مسقطاً  

وإلا ) الحلق( أعلى منه أباح     فأي مرض أذى مثله أو    . الحج مبيح للحلق بالحديث   
   )٥(".فيعتبر به غيره من المشاق , بالنص والسفر مبيح للفطر فلا ،

 .  ويطلق الضابط على أقسام الشيء أو تقاسيمه -٤

                                                 
 .   ٤٧٦: الأشباه والنظائر للسيوطي ص :ينظر  )١(
  .   ٢/٣٠٤الأشباه والنظائر لابن السبكي :  ينظر )٢(
     .     ٣٦١: ص, الأشباه والنظائر للسيوطي: ينظر  )٣(
 إلى القرافـة    ، ينسب  من بربر المغرب     ، القرافي   الرحمن   أحمد بن إدريس بن عبد        هو شهاب الدين أبو العباس     )٤(

، وهو من فقهاء المالكية انتهت إليه رياسة المذهب المـالكي ،             لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة      وهي المحلة ااورة  
 ،شرح تنقيح الفصول في الأصول       ،   في الفقه    ،الذخيرة  و الفروق   :من تصانيفه    ،    هـ٦٨٤وقد توفي سنة    

 . ١٨٨ ، شجرة النور ص ٦٧ – ٦٢ديباج ص ال: ينظر .   الأحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام 
   .     ١٢٠ – ١/١١٩  الفروق للقرافي )٥(



 
٢٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

ن منها ما يقع بـالطلاق فيـه        إف:  ضابط مسائل الخلع  : " السبكي ه ابن ومثاله ما ذكر  
وما ذكر  . )١(" ومنها ما يقع أصلاً     , ومنها ما يقع رجعياً   , ومنها ما يقع بمهر المثل    , بالمس

 : ضابط الولي في الإجبار أقسام: " السيوطي
  .ر وهو الأبجبِر ويجبي: أحدها
  . ر وهو السيد في العبد على المرجح فيهماجبِر ولا يجبلا ي: والثاني

  . وهو السيد في الأمة,  رجبر ولا يجبِي: والثالث
 .)٢(" وهو الولي في السفيه ,  رجبر ويجبِلا ي: عكسه أي : والرابع

 . ابط الفقهية على الشروط والأسباب المتعلقة بأمر من الأموروتطلق الضو -٥
وذكر النووي ضابط انفـساخ     . )٣( أن الشافعية اشترطوا لانعقاد الجمعة أربعين         :ومثاله

وخيار الخلـف  ,  وخيار العيب ,  وخيار الشرط ,  خيار الس :  العقد بالأسباب التالية  
وتلف المبيع  ,  والتحالف,  والإقالة,  اتببأن شرط في العبد كونه كاتباً فخرج غير ك        

 .)٤(قبل القبض 
سواء أكان  ,  ذا يتبين بأن الضوابط الفقهية لها معنى واسع وشامل لكل ما يحصر ويحبس            

أم بالـشروط   ,   أم بالتقـسيم    أم بذكر علامـة الـشيء     ,  بالقضية الكلية أم بالتعريف   
  . والأسباب

ثم " كل ما يحصر جزئيات أمر معين  : " وهو,  امولذلك عرفها بعض المعاصرين بتعريف ع     
ما انـتظم صـوراً     : " وصاغ تعريفاً آخر وهو   , ربط بين هذا التعريف وتعريف السبكي     

  .)٥(" غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر ,  متشاة في موضوع واحد
  
  
  

                                                 
 .   ١/٣٨٢  الأشباه والنظائر لابن السبكي )١(
 .    ٤٧٥  الأشباه والنظائر للسيوطي )٢(
 .   ٣٤الأصول والضوابط للنووي :  ينظر )٣(
 .    ٣٤المرجع السابق :   ينظر )٤(
 .    ٦٦ القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين )٥(



 
٢٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  .  والقواعد الفقهية الفقهيةالفرق بين الضوابط:  المطلب الرابع        
بق في المطلب الأول ذكر اتجاهين للعلماء في التفريق بين الضابط والقاعدة ، وعلى القول             س

  :ق بينهما ،  وهي بالتفريق فيمكن القول بوجود عدد من الفرو
أن الضوابط الفقهية تجمع فروعاً من باب واحد ، بينما القواعد الفقهية تشمل              -١

 )١( .أبواب شتى فروعاً من 
 قليلة الاستثناءات ، بخلاف القواعد الفقهية فالاستثناءات        أن الضوابط الفقهية   -٢

 )٢( .فيها كثيرة 
أن الضوابط الفقهية لا تكون صياغتها في الغالب مختصرة ، بخلاف القواعـد              -٣

 )٣( .الفقهية فالغالب أا تصاغ بعبارات قصيرة دقيقة 
الفقهيـة ،   أن الاتفاق على القواعد الفقهية بين العلماء أكثر منه في الضوابط             -٤

 )٤( .التي قد تكون وجهاً أو رواية في مذهب 
أن المسائل الفقهية المندرجة تحت الضوابط أقل من المسائل المندرجـة تحـت              -٥

)٥( .القواعد الفقهية 
  

أن الضوابط الفقهية تختص بمذهب معين في الغالب ، بخلاف القواعد الفقهيـة              -٦
 )٦( .فالغالب أنه متفق عليها بين المذاهب الفقهية 

أن الضوابط الفقهية لا تقتصر على القضية الكلية للفـروع ، وإنمـا تـشمل                -٧
القواعد الفقهية التي لا تخـرج عـن        التقاسيم والشروط والأسباب ، بخلاف      

   )٧( .القضية الفقهية الجامعة بين الفروع 
                                                 

 الأشباه والنظائر للسيوطي ،١/١١شباه والنظائر لابن السبكي  الأ، ١٣٧الأشباه والنظائر لابن نجيم : ينظر  )١(
١/٩.  

  .٥٢ندوي القواعد لل:  ينظر )٢(
  .٢٣القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية :  ينظر )٣(
 . ١/٣٥موسوعة القواعد للبورنو : ينظر  )٤(
  .٢٣ القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية  ،٦الفقهية للندوي القواعد : ينظر   )٥(
  .٢٩الوجيز : ينظر  )٦(
   .٢٤بط الفقهية المتعلقة بالقرض الضوا:  ينظر )٧(



 
٣٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

 ها ، وأهم الكتب فيالضوابط الفقهية القواعد و نشأة: المطلب الخامس                 
)١(

.   
  :نشأة القواعد والضوابط الفقهية : أولاً 

وجدت القواعد الفقهية والضوابط الفقهية جنباً إلى جنب مع الفقه في الوجود والنـشأة ،               
 فقد جاء القرآن الكريم مشتملاً على قواعد وكليات عامة في كثير من القضايا الفقهيـة ،               

امعة وقد اشتملت على قاعدة كليـة       وكان الرسول صلى االله عليه وسلم يقول الكلمة الج        
 وكـان   يندرج تحتها الكثير من الفروع ، فقد أوتي صلى االله عليه وسلم جوامع الكلم ،              

  .يدخل في عباراته عدد من المعاني الكبيرة 
في عصر التشريع ، ثم سـقيت هـذه         لى للقواعد والضوابط الفقهية     فكانت البذور الأو   

  .والتابعين وأتباع التابعين نبي صلى االله عليه وسلم البذور وترعرعت في عصر أصحاب ال
وبعد هذه المرحلة جاءت مرحلة التدوين لهذا العلم ، بدءاً من القرن الرابـع الهجـري ،                 

بأصـول  ( عرفـت   ،  رسالة صغيرة في القواعد الفقهية      )٢(حيث ألف أبو الحسن الكرخي      
  .  )الكرخي 

  
  
  
  
  
  

                                                 
 ، القواعـد الفقهيـة      ١١ ، القواعد الفقهية للزحيلي      ٩٥٩ – ٢/٩٥١المدخل الفقهي العام للزرقاء     :    ينظر    )١(

 ، مقدمة محقق الاسـتغناء للبكـري        ١٢٤ – ١/١٢٠ ، مقدمة محقق القواعد للمقري       ١٢٤ – ٧٩للندوي    
  .   ١/٣٩للحصني  ، مقدمة محقق كتاب القواعد ٦٢ – ١/٦٠

 انتـهت إليـه     هـ ، وقد  ٢٦٠، ولد سنة    ، أبو الحسن الكرخي البغدادي       عبيد االله بن الحسين بن دلال      هو     )٢(
، وقد تـوفي سـنة      ومن كبار تلامذته أبو بكر الرازي       ،  ، وانتشرت تلامذته في البلاد       رياسة الحنفية بالعراق  

 شرح الجامع    ،  شرح الجامع الصغير     ،ها مدار فروع الحنفية     وعلي،  رسالة في الأصول    : مؤلفاته  من  . هـ٣٤٠
 . ٢٤٧ / ٤الأعلام   ،٤٢٦ / ١٥سير أعلام النبلاء   ،١٠٧الفوائد البهية : ينظر .  الكبير 



 
٣١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

رح مختصر لها ، ثم بعد ذلك ألف محمد بـن حـارث             بش )١(ثم قام محمد بن أحمد النسفي       
حيث جمع في ذلك بعض أصول المالكية ، وبعض         ) أصول الفتيا   ( كتابه   )٢( الخشني المالكي 

 فألف كتابه   )٣( القواعد الفقهية مرتبة على الأبواب الفقهية ، ثم جاء أبو الليث السمرقندي           
وقـد  ) تأسيس النظر   (  فألف كتابه    )٤( ثم جاء بعده أبو زيد الدبوسي     ) تأسيس النظائر   ( 

  .اشتمل على قواعد أصولية وفقهية 
وكان لكل عصر خصائصه ومميزاته من جهة       ،  ك إلى عصرنا هذا     ثم استمر التدوين بعد ذل    

  .التدوين في القواعد والضوابط الفقهية 
, اعد أصولية وفرق بينه وبين ما يشتبه به من قو       , وفي عصرنا هذا ازداد الاهتمام ذا العلم        

, مما ليس داخلاً في حقيقة القواعد الفقهية        , ونحو ذلك   , وما ألحق به من ألغاز      , وكلامية  
 وبداية تبين تاريخه, وألفت فيه مؤلفات مستقلة , متضح المعالم , فغدا علماً مستقلاً متميزاً  

واتجه ,  حجيته ومدى, والمؤلفات التي ألفت فيه     ,  وفائدته وثمرته    وتوضح أهميته , تدوينه  
                                                 

 من فقهاء الحنفية ، وهو مـن        ، النسفي   بن لقمان عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد          نجم الدين   هو     )١(
 أخذ الفقه عن صدر الإسلام أبي اليسر محمد البـزدوي وأبي بكـر الإسـكاف وأبي      ،شهورين  لأئمة الم أحد ا 

، وقد كانت وفاتـه      وتفقه عليه ابنه أبو الليث أحمد بن عمر المعروف باد النسفي             ،القاسم الصفار وغيرهم    
  . المواقيت ي ،عقائد النسف  ،نظم الجامع الصغير : مؤلفاته من    .هـ٥٣٧سنة 

  .٢٢٢ / ٥الأعلام  ، ٣٩٤ / ١ة الجواهر المضي ، ١٤٩ الفوائد البهية   :ينظر
محمد بن حارث بن أسد الخشني ، ولد بالقيروان أواخر القرن الثالث الهجري ، حيث نشأ وترعرع هناك  هو   )٢(

حوالي سائله ، توفي فقه ، وبحسن فهمه لم، ثم انتقل إلى الأندلس وعمره اثنا عشر عاماً ، وقد شهد العلماء بحفظه ال
  .أصول الفتيا ، في أصول المالكية : ومن مؤلفاته . هـ  ٣٦١سنة 

 ٦/٧٥الأعلام للزركلي :  ينظر 
   . هـ٢٩٤ولد سنة  ) إمام الهدى( يلقب  السمرقندي ،  نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليثهو  )٣(

   ."حب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة  الإمام الكبير صا ": قال فيه صاحب الجواهر المضية 
  . هـ ٣٧٦سنة  توفي . تنبيه الغافلين ، النوازل ،خزانة الفقه  : مؤلفاتهمن 

   ٢٢٠ الفوائد البهية ، ٢٦٤ ، ١٩٦ / ٢الجواهر المضية : ينظر 
 إلى الدبوسـية بـين       وينسب – بفتح الدال وضم الباء      –عبيداالله بن عمر بن عيسى ، أبو زيد الدبوسي          هو    )٤(

بخارى وسمرقند ، وكان أبو زيد الدبوسي ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج ، وهو من كبار الحنفية ،                     
  هـ٤٣٠وقد توفي سنة 
  . تأسيس النظر : من أشهر كتبه 

 ٥/٢٧، الأنساب للسمعاني  ٣/٢٤٥شذرات الذهب لابن العماد : ينظر 



 
٣٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

وجمعهـا  , فريق من المتخصصين إلى استخراج ما في بطون الكتب من قواعـد منثـورة             
  . وتمحيصها ودراستها

  
  :أهم الكتب في القواعد والضوابط الفقهية : ثانياً 

  : أشهر الكتب في المذهب الحنفي 
  : أصول الكرخي -١

 الـشاشي ، وأبي بكـر       ن محمد تفقه على يد أبي علي أحمد ب      الحنفية بالعراق ،    من فقهاء   
   .)١( هـ ٣٤٠انتشر طلابه بعد ذلك في كل مكان ، توفي سنة الجصاص ، و

  .وتعد رسالة الكرخي هذه اللبنة الأولى في هذا العلم 
  : تأسيس النظر -٢

 –وضـم البـاء      بفتح الدال    –عبيداالله بن عمر بن عيسى ، أبو زيد الدبوسي          : ومؤلفه  
ية بين بخارى وسمرقند ، وكان أبو زيد الدبوسي ممن يضرب به المثل في              وينسب إلى الدبوس  

  . )٢(هـ ٤٣٠النظر واستخراج الحجج ، وهو من كبار الحنفية ، وقد توفي سنة 
من أنفس ما أنتجه الفقهاء في القرن الخامس الهجري ، وهو           ) تأسيس النظر   ( ويعد كتاب   

  )٣( . أول كتاب في القواعد الفقهية أول كتاب ظهر في الفقه الموازن قبل أن يكون

  
  : أشهر الكتب في المذهب المالكي 

  . أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك -١
محمد بن حارث بن أسد الخشني ، ولد بالقيروان أواخر القرن الثالث الهجري ،              : ومؤلفه  

ماً ، وقد شهد العلماء حيث نشأ وترعرع هناك ، ثم انتقل إلى الأندلس وعمره اثنا عشر عا          
. هـ٣٦١بحفظه الفقه ، وبحسن فهمه لمسائله ، توفي حوالي سنة 

 )٤(
   

                                                 
  .٣٣٧ /١ الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، ١٠٨بهية الفوائد ال: ينظر   )١(
  .٥/٢٧٣ الأنساب للسمعاني ، ٣/٢٤٥شذرات الذهب لابن العماد :  ينظر   )٢(
   .١٦٦. القواعد الفقهية للندوي :  ينظر  )٣(
 . ٦/٧٥الأعلام للزركلي : ينظر   )٤(



 
٣٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

من الكتب التي احتوت على أصول المالكية ، وقد عري هذا           ) أصول الفتيا   (  ويعد كتاب   
  . الكتاب عن الفروع الفقهية الافتراضية 

  . القواعد -٢
 نسبة إلى مقَّرة ، من قرى أفريقية ، وقد ولد           –ري  لأبي عبداالله محمد بن محمد بن أحمد المَقَّ       

بتلمسان وتعلم ا ، وكان متوقد الذكاء ، ظاهر النبوغ ، وقد ولي قضاء فاس ، وكـان                  
  )١( .هـ ٧٥٨جريئاً لا يخاف في االله لومة لائم ، وقد توفي بفاس سنة 

 كتب القواعد عند     المالكي ، ولعله أوسع    عد من الكتب في قواعد الفقه     وكتاب القواعد ي  
  )٢( .المالكية 

  : أشهر الكتب في المذهب الشافعي 
  : قواعد الأحكام في مصالح الأنام -١

للإمام عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي المغربي أصلاً ، الدمشقي مولداً ، المصري             
فـسير  ، برع في الفقـه والت     ) سلطان العلماء   ( هـ ، يلقب    ٥٧٧داراً ووفاة ، ولد سنة      
)٣( .هـ بالقاهرة ٦٦٠، فكان إمام عصره ، وكانت وفاته سنة والعربية ، وفاق أقرانه 

   
 ويدور هذا الكتاب حول جلب المصالح       وكتابه هذا من أقدم ما وصل في هذا الموضوع ،         

  )٤(ع القواعد الفقهية على نمط معين  وقد أوضح مؤلفه أنه لم يكن قصده جمودرء المفاسد ،
  :النظائر لابن الوكيل  الأشباه و-٢

محمد بن عمر بن مكي ، الملقب بصدر الدين ، وكان يعرف في الـشام بـابن                 : ومؤلفه  
هـ ، ونشأ وتفقه على يد والده ، وعلى كبـار           ٦٦٥الوكيل المصري ، ولد بدمياط سنة       

)٥( . مضرب المثل في الذكاء والفطنة نفقهاء عصره ، وكا
  

  

                                                 
  .٧/٢٦٦علام للزركلي  الأ، ٧/٢٠٢.  الأندلس الرطيب نفح الطيب من غصن: ينظر   )١(
  .١/٨٩مقدمة المحقق لكتاب القواعد : ينظر   )٢(
  .٨/٢٠٩ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ، ٢/١٩٧طبقات الشافعية للإسنوي  : ينظر   )٣(
  .٢١٢ القواعد الفقهية للندوي : ينظر   )٤(
  .٢/٤٥٩ طبقات الشافعية للإسنوي ،  ٦/٤٠شذرات الذهب :  ينظر   )٥(



 
٣٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

شباه والنظائر في الفقه ، وقد اقتفى أثره بعد ذلك جمـع            ويعد كتابه هذا أول كتاب في الأ      
   )١( .من العلماء 

  : أشهر الكتب في المذهب الحنبلي 
  ) :القواعد (  تقرير القواعد وتحرير الفوائد -١

الحافظ عبدالرحمن بن شهاب بن أحمد بن أبي أحمد رجب ، المكنى بأبي الفـرج ،                : لمؤلفه  
ين ، وكان ذا دراية بالمذهب الحنبلي ، وكان مـن أهـل             كان من العلماء الدعاة الناصح    

)٢(. هـ ٧٩٥الحديث العارفين بعلله ، توفي سنة 
  

، بنى فيه المؤلف مباحث كتابه      أما كتابه هذا فمن أحفل كتب الحنابلة في القواعد الفقهية           
   )٣(. هذا على مائة وستين قاعدة ، وأتبعها بفصل يحتوي على فوائد تلحق بالقواعد 

  : القواعد الكلية والضوابط الفقهية -٢
يوسف بن حسن بن أحمد بن عبدالهادي ، الشهير بابن المبرد ، الملقب بجمـال               : ومؤلفه  

هـ ، وقد كانت له عناية بعلم الحديث والفقه والنحو والتفسير ،            ٨٤٠الدين ، ولد سنة     
   )٤( .هـ ٩٠٩توفي سنة 

حيث ختم  ) هام عن الكتب المثيرة في الأحكام       مغني ذوي الأف  ( خاتمة لكتابه   : وكتابه هذا   
    )٥( .هذا الكتاب بذكر عدد من القواعد 

  :الكتب المعاصرة في القواعد والضوابط الفقهية  أشهر 
  .محمد صدقي البورنو :  للدكتور .  موسوعة القواعد الفقهية -١
بـن  اإسماعيل   :  للدكتور .الكبرى والقواعد المندرجة تحتها      القواعد الفقهية الخمس     -٢

  .حسن علوان 
 المبادئ ، المقومات ، المصادر ، الدليلية ، التطور ، دراسة نظريـة               القواعد الفقهية ،   -٣

  .يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين :  للدكتور . تحليلية تأصيلية تاريخية 
                                                 

  .٢١٦ القواعد الفقهية للندوي : ينظر   )١(
  .٦/٣٣٩ شذرات الذهب ، ٤/٦٧الأعلام للزركلي : ينظر   )٢(
  .٢٥٧القواعد الفقهية للندوي : ينظر   )٣(
  .٨/٤٣شذرات الذهب : ينظر   )٤(
  .٢٦٠القواعد الفقهية للندوي : ينظر   )٥(



 
٣٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

   شبيرمحمد عثمان:  للدكتور .ط الفقهية في الشريعة الإسلامية  القواعد الكلية والضواب-٤
 .تيمية في كتابي الطهارة والـصلاة        القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن         -٥

  .ناصر بن عبداالله الميمان : للدكتور 
لخـلاف للقاضـي     قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل ا          -٦

  .محمد الروكي :  للدكتور . عبدالوهاب المالكي 
، مهمتـها ،  ، مفهومها ، نشأا ، تطورها ، دراسة مؤلفيها ، أدلتها    القواعد الفقهية    -٧

  .علي أحمد الندوي : للدكتور . تطبيقاا 
  

  
  
  

  
                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٣٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

                             
  
  
  

                            المبحث الثاني 
  لفات                            ضمان المت

  
  

  :وفيه مطلبان 
  

  .تعريف الضمان : المطلب الأول 
  

  .تعريف المتلفات : المطلب الثاني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٣٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  
  

                          
                 
  تعريف الضمان : المطلب الأول 

  :تعريف الضمان في اللغة : أولاً 
، وللضمان في )١(صحيح الضمان مصدر مشتق من الضمن ، والضاد والميم والنون أصل 

  :اللغة معانٍ متعددة منها 
 )٢( .إذا كفله : ضمن الشيء ضماناً : الكفالة ، ومن ذلك قولهم  -١
)٣( .التزمته : ضمنت المال ، أي : لالتزام ، ومن ذلك  ا -٢

  
 )٤( .إذا غرمته : ضمنت الشيء تضميناً ، فتضمنه عني : التغريم ، تقول  -٣
)٥( .ضمنت الشيء ، إذا جعلته في وعائه : لهم الاحتواء والإيداع ، ومنه قو -٤

   
  

  :تعريف الضمان في الاصطلاح : ثانياً 
   :، هما فقهاء معنيان للضمان عند ال

 الكفالة ، فيأتي  :ويقصدون بالضمان في معناه الخاص :المعنى الخاص : المعنى الأول 
  )٦(ما ضمان المال والنفسيطلق كل منهما على الآخر ، ويراد والضمان مرادفاً للكفالة ، 

  :المعنى العام : المعنى الثاني 
  

                                                 
  .٣/٣٧٢ معجم مقاييس اللغة  ،٣٨٤، مختار الصحاح  ١٣/٢٥٧لسان العرب : ينظر  )١(
  .٣٨٤ مختار الصحاح ، ١٥٦٤ القاموس المحيط ، ١٣/٢٥٧لسان العرب : ينظر ) ٢(
  .١٣٨المصباح المنير  ،  ١٥٦٤القاموس المحيط : ينظر ) ٣(
 .١٥٦٤ القاموس المحيط  ، ٣٨٤ مختار الصحاح ، ٢٥٧/ ١٣لسان العرب :  ينظر )٤(
 .المراجع السابقة :  ينظر )٥(
  .٢/١٩٨مغني المحتاج : ينظر  )٦(
 



 
٣٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  . موضوع هذا البحث وتعريف الضمان بالمعنى العام هو
الشيخ  التعريف الذي عرفه به   أقرا للصواب  للضمان عدد من التعريفات ، لعل       وقد ذكر   

  )١( علي الخفيف 
  :قال حيث 

به من مـال أو     شغل الذمة بما يجب الوفاء       : والضمان بمعناه الأعم في لسان الفقهاء هو      " 
  .)٢(" عمل 

وشامل عام ، لأنه شامل لأسباب الضمان ،وهذا التعريف أولى ما عرف به الضمان بمعناه ال
  . لأنه ذكر أن الضمان شغل للذمة بما يجب الوفاء به  ،لأنواعه

  
  :تعريف المتلفات : المطلب الثاني 

  :تعريف المتلفات في اللغة : أولاً 
الهـلاك  :  اسم مفعول للفعل أتلف ، والتلف هـو          – بفتح اللام    –المتلفات جمع متلف    

: ذهبت نفس فلان تلفاً وظلفاً ،  وهما بمعنى واحد ، أي             : والعطب في كل شيء ، يقال       
  )٣( .مداناة الوباء : والقرف . إن من القرف التلف : هدراً ، وتقول العرب 

  
  
  
  
  
  

                                                 
 هـ بمصر ، وبعد  حفظه للقرآن التحق بالأزهر ، ثم بمدرسـة              ١٣٠٩ علي بن محمد الخفيف ، ولد عام         هو  )١(

القضاء الشرعي ، ثم عمل أستاذاً بمعهد الدراسات العربية العالمية ، وكان عضواً في مجمع البحوث الإسلامية ومجمع                  
   . هـ١٣٩٨لس الأعلى للأزهر ، توفي عام اللغة العربية ، وا

  .١/٣٨٥ ، تتمة الأعلام ٣٩٠تكملة معجم المؤلفين : ينظر 
  .١/٥الضمان في الفقه الإسلامي   )٢(
  .٩/٤٣٥  ، المحيط في اللغة ١/٧٦ ، المصباح المنير ٩/١٨لسان العرب : ينظر   )٣(



 
٣٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : في الاصطلاح  تعريف المتلفات: ثانياً 
 – )١( الكاساني هاء عن الاستعمال اللغوي وقد عرف الفق في استعماللا يخرج التلف

   .إخراج الشيء عن الانتفاع به الانتفاع المطلوب :  التلف بأنه  –رحمه االله 
    .  )٢(  "إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة: إتلاف الشيء  " : فقال 

       
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، وهو مـن أئمـة    سوب إلى كاسان وهي بلدة في تركستان، من هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد        )١(

ومـن  ) تحفـة الفقهـاء     ( ، وشرح كتابه     أخذ العلم عن علاء الدين السمرقندي     ) ملك العلماء   (  ، يلقب  الحنفية
    . بحلب توفي) تحفة الفقهاء ( وهو شرح )ئع بدائع الصنا(: تصانيفه 

  .  ٢/٢٤٤ ، الجواهر المضية ٢/٤٦ الإعلام للزركلي :ينظر 
  .٧/١٦٤  بدائع الصنائع )٢(



 
٤٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

   .الضوابط الفقهية المتعلقة بالمتلِف  :الفصل الأول                 
  :وفيه ثمانية مباحث 

.إتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض : المبحث الأول 
 

  
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : لمطلب الثالث ا

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

.الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل : المبحث الثاني 
 

  
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : الثاني المطلب .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير إذنه ، يـضمن نـصف              : المبحث الثالث   
   .القيمة 

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                     صيغ الضابط :المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

غارم ، ، لأنه إذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما أتلف فالقول قول البائع       : المبحث الرابع   
   .والقول في الأصول قول الغارم

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 



 
٤١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 
  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

  
التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط ، وفي يد الظالم               : امس  المبحث الخ 

.مضمون مطلقاً 
 

  
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  بط دراسة الضا: المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

الضمان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي ، وأن القول قول الوديع            : المبحث السادس   
.في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه 

 
  

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 

  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : ب الثالث المطل
  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

  
كل تلف أو نقص ينشأ عن تعدٍ أو إهمال من المنتفع يوجب الضمان             : المبحث السابع   

   .على المنتفع 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط :           المطلب الثاني .          صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

  .يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة : المبحث الثامن 



 
٤٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : لأول المطلب ا

  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 
  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٤٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

ري عين المبيع يقوم مقام القبض إتلاف المشت :المبحث الأول 
)١(

  
  : صيغ الضابط : المطلب الأول 

  : يغ متعددة ، ومن هذه الصيغ ما يأتيا الضابط بصورد هذ
   .)٢(إتلاف المشتري للمبيع قبض -١
   . )٣(وفي الإتلاف قبض وزيادة -٢
  . )٤(إتلاف المشتري قبض -٣
  . )٥(إتلاف مشتر ومتهب بإذن واهب قبض -٤

  
 :  الضابط معنى: المطلب الثاني

   :دات المفر: أولاً 
  : الإتلاف تعريف  

   . الإتلاف مصدر للفعل تلف يتلف تلفاً وإتلافاً:  الإتلاف في اللغة 
  )٦(. ب في كل شيءوالإتلاف هو الهلاك والعط

   : الإتلاف في الاصطلاح
        . )٧( ستعمال اللغوي وقد سبق تعريفهلا يخرج الإتلاف في استعمالات الفقهاء عن الا

  
  
  
  

                                                 
  .١/٢٦٨ ، منتهى الإرادات ٤/٤٧٢الإنصاف :  ينظر )١(
  . ٤/٤٧٢ الإنصاف  )٢(
  . ٦/٢٢٩ المبسوط  )٣(
  . ٧/٣١حاشية الصاوي على الشرح الصغير :  ينظر  )٤(
  . ١/٢٦٨ منتهى الإرادات  )٥(
   ٩/٤٣٥ المحيط في اللغة ، ١/٧٦ المصباح المنير ، ٩/١٨لسان العرب : ينظر   )٦(
  ٣٩ص :  ينظر )٧(



 
٤٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : القبض تعريف 
    :القبض في اللغة 

   .)١(يدل على شيء مأخوذ ،  القاف والباء والضاد أصل واحد صحيح 
   . )٢(والقبض في اللغة يطلق على تناول الشيء بجميع الكف

   .)٤( والقبض الإمساك عن الشيء)٣(والقبض خلاف البسط
  : فهو القبض في الاصطلاحأما 

   .)٥(سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أو لم يكنمنه ، ن حيازة الشيء والتمك
  

  : المعنى الإجمالي للضابط : ثانياً 
  وانتهاء مـدة الخيـار      يستقر إلا بتمكن المشتري من المبيع ،       من المعلوم شرعاً أن البيع لا     

بضاً ، ويعتبر ق    قبل قبضه يترل مترلة القبض      شرعاً، لكن إتلاف المشتري عين المبيع      المعتبرة
 إتلافه قبض ،    ، لأن   ويلزمه ذا الإتلاف دفع الثمن للبائع       ، يستقر به البيع ،     من المشتري 

   . )٦(، وهذا هو حقيقة القبض من إتلاف المبيع إلا وقد وضع يده عليهفلا يتمكن المشتري 
  

  : دليل الضابط : المطلب الثالث 
أن المشتري لا يمكن أن يتلف المبيع        ب :يستدل من اعتبر إتلاف المبيع من قبل المشتري قبضاً          

   . )٧(وهذا هو معنى القبض الذي يستقر به الثمن، إلا وقد وضع يده عليه 
  
  

                                                 
  . ٥/٥٠معجم مقاييس اللغة  )١(
  . ١/٥٦مختار الصحاح :  ينظر )٢(
  . ٢/٤٨٧ المصباح المنير  ،١/٥٦مختار الصحاح :  ينظر )٣(
  . ٥/٥٠معجم مقاييس اللغة :  ينظر )٤(
  . ٣٢٨ القوانين الفقهية )٥(
 حاشية ابن    ، ٤/٤٧٢ ، الإنصاف    ٧/٣٨ة الصاوي على الشرح الصغير       حاشي  ، ٥/١٤٨بدائع الصنائع   :  ينظر   )٦(

  . ٤/٤٣٢قاسم علي الروض المربع 
  . ٤/١٢٣ ، المغني ٤/٤٣٢ ، حاشية ابن قاسم علي الروض المربع ٢/٦٨مغني المحتاج :  ينظر )٧(



 
٤٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 
اختلف أهل العلم في إتلاف المشتري للمبيع هل يترل مترلة القبض ، ويكون دلالة علـى                

  الرضا بالمبيع أو لا يكون كذلك ؟
سواء كان البيع   ن بمثابة القبض ،     إتلاف المشتري للمبيع قبل قبضه يكو     أن  : ول  القول الأ 
   . )٢(والحنابلة،  )١( قول الشافعية، وهذا  كان البيع باتاً لا خيار فيهبالخيار أم

لا يكون إتلاف المشتري للمبيع قبل قبضه قبضاً إلا إذا كان البيع باتـاً لا               : القول الثاني   
قـول   ، وهـذا    كان الخيار للبـائع     ، بخلاف ما إذا    ن الخيار للمشتري  ، أو كا   خيار فيه 

    . )٤(والمالكية،  )٣(الحنفية
  :  القول الأول أدلة

من إتلاف المبيـع    المشتري  ، لأنه لا يتمكن      إن إتلاف المشتري للمبيع بمثابة القبض     : قالوا  
   . )٥(ن في ذمة المشتري، وهذا هو معنى القبض الذي يستقر به الثم إلا وقد وضع يده عليه

  : أدلة القول الثاني 
 وإذا كان الأمـر      ، إن خيار المشتري لا يمنع زوال المبيع عن ملك البائع بلا خلاف           : قالوا  

ي ، فلا يكون الإتـلاف      صحة القبض واستقرار الثمن في ذمة المشتر      من  كذلك فإنه يمنع    
   . )٦(قبضاً 

  : مناقشة دليل القول الثاني 
، أما إذا أتلفه     شتري يمنع زوال المبيع عن ملك البائع إن لم يتلف المشتري المبيع           أن خيار الم  
   . اًقبضيكون فإن إتلافه 

  
  

                                                 
  . ٢/٦٧مغني المحتاج :  ينظر )١(
   . ٤/١٢٣المغني :  ينظر )٢(
  . ٥/٢٣٨ بدائع الصنائع : ينظر )٣(
  . ٣/١٥٠الشرح الكبير للدردير :  ينظر )٤(
  . ٣/٢٤٣ ، كشاف القناع ٤/١٢٣ ، المغني ٢/٦٧مغني المحتاج :  ينظر )٥(
 . ٣/١٥٠ ، الشرح الكبير للدردير ٥/٢٣٨بدائع الصنائع :  ينظر )٦(



 
٤٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

   :الترجيح 
  : لأمرين  هو القول الأول–  واالله أعلم–الراجح 
أن المشتري لن يتمكن من إتلاف المبيع إلا وقد وضع يده عليه ، فيكون في ذلك                : الأول  

  .ضا بالمبيع ، ولذلك تسبب في هلاك المبيع بسبب تصرفه دلالة على الر
   . إمكانية الجواب عن دليل القول الثاني : الثاني 
       

  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
ن هذه الفروع مـا     تكون تطبيقاً على هذا الضابط، وم     هناك عدد من الفروع الفقهية التي       

   : يأتي
  ،   واستقر الثمن علـى المـشتري       ، قبل قبضه صح عتقه   من اشترى عبداً ثم أعتقه       -١

  . )١(لأن الإتلاف قبض
  .  سيارة تم أتلفها قبل قبضها فيلزمه الثمن للبائع لأن الإتلاف قبض  اشترىمن -٢
 فيكـون قبـضاً مـن        ، لو اشترى طعاماً ثم أكله قبل قبضه فإن أكله إتلاف له           -٣

  . )٢(المشتري
 اعتـبرت    ، هو في يد زوجها أو في يد وليها       لو أتلفت الزوجة الرشيدة صداقها و      -٤

  . )٣(قابضة له
، لأن    الوطء يترل مترلة القبض    امن اشترى جارية ثم وطأها بحضرة البائع فإن هذ         -٥

   . )٤(الغالب أن المسلم لا يقدم على الفجور مع إمكان الوطء الحلال
 يستقر في    فإن مهرها   ، لو قتل الزوج زوجته بعد أن عقد عليها وقبل الدخول ا           -٦

  . )٥(، لأن إتلاف الزوج يقوم مقام القبض ذمته
 

                                                 
  . ١٠/٣٣٤منح الجليل شرح مختصر خليل :  ينظر )١(
  . ٦/٥٨ر الرائق البح:  ينظر )٢(
  . ١٠/٣٣٤منح الجليل شرح مختصر خليل :  ينظر )٣(
  . ٢/١٢٧قواعد الأحكام في مصالح الأنام :  ينظر )٤(
  . ٩/٢٠٧اموع :  ينظر )٥(



 
٤٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  .)١(لو أتلف الموهوب له القيمة الموهوبة قبل قبضها فإن إتلافه لها يكون قبضاً -٧
لو هرب الرقيق المبيع قبل قبض المشتري له ، لا يكون قبضاً من المـشتري ، لأن                  -٨

   )٢( .هروبه ليس قبضاً 
                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
  
  
  
  
  

                                                 
  .  ١/٢٦٨منتهى الإرادات :  ينظر )١(
 .  ٢/٦٨ ، مغني المحتاج ١/٢٦٨منتهى الإرادات :  ينظر )٢(



 
٤٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  )١(الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل : المبحث الثاني 
  : صيغ الضابط : المطلب الأول 

  : منها ، هناك صيغ متعددة جاءت لهذا الضابط 
    . )٢(الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي -١
   . )٣(ستوي فيه الجهل والعمدالتعدي على مال الغير ي -٢
   . )٤(الجهل لا يمنع صحة الضمان -٣
  . )٥(الجهل ليس مسقطاً للضمان بل للإثم -٤
  . )٦(الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره -٥
   . )٧(لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل -٦
  . )٨(لا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل -٧
  . )٩(طأ والعمدالإتلاف يستوي فيه الخ -٨
  . )١٠(جهل المتلف لا يكون مانعاً من وجوب الضمان عليه مع تحقق الإتلاف -٩

 : معنى الضابط : المطلب الثاني 
   : المفردات : أولاً 

  والضمان مصدر مـشتق مـن        )١١(الضاد والميم والنون أصل صحيح     : تعريف الضمان   
  . الضمن 

                                                 
  . ٣/٥١٤القناع  ، كشاف ٥/٢٤ المبدع )١(
  . ٤٨ القواعد والأصول الجامعة ص)٢(
  . ٣٣٥ عدة البروق )٣(
  . ٨/٥٧ الشرح الكبير لابن قدامة )٤(
  . ٢/٢٧٩ مغني المحتاج )٥(
  . ٣/٥١٤ كشاف القناع )٦(
  . ١/٢٩٧ الأشباه والنظائر لابن السبكي )٧(
  . ٥/١٥٥ المغني )٨(
  . ٤٤٦ مجلة الأحكام الشرعية ص)٩(
  .١١/١٠٠ المبسوط )١٠(
  . ٣/٣٧٢ معجم مقاييس اللغة )١١(



 
٤٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

 والـضمان في    )١(تكلفت بـه  : ناً، أي   ضمنت الشيء ضما  : والضمين هو الكفيل، تقول     
  :اللغة يطلق على عدة معانٍ منها 

    . )٢(إذا كفله: ضمن الشيء : الكفالة، تقول  -١
    . )٣(ضمنت المال إذا التزمته: الالتزام، تقول  -٢
  . )٤(ته إياهضمنته المال تضميناً، إذا غرم: ل التغريم، تقو -٣

  
 : تعريف الضمان في الاصطلاح 

  : لاح الفقهاء يطلق على معنيين صطالضمان في ا
  : المعنى الخاص : المعنى الأول 

، ويراد ما ضـمان المـال        ، فيكون الضمان والكفالة لفظين مترادفين      ويراد به الكفالة  
   . )٥(والنفس

  : المعنى العام : المعنى الثاني 
لاعتبار، ، وقد وجدت تعريفات للضمان ذا ا       صوبيراد بذلك غرامة المتلفات ورد الغ     و

  : أكتفي منها بتعريفين 
  

  :التعريف الأول 
   )٦( .  ، وقيمته إن كان من القيميات  إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات

  .  )٧( ، أو قيمته إن كان قيمياً  رد مثل الهالك إن كان مثلياً:التعريف الثاني 
  .    والتعريفان متقاربان في معناهما 

                                                 
  . ٧/٥ ، الصحاح ١/١٧٥ ، القاموس المحيط ١٣/٢٥٧لسان العرب :  ينظر )١(
  . ١/١٧٥ ، القاموس المحيط ١٣/٢٥٧لسان العرب :  ينظر )٢(
  . ٧/٥ ، الصحاح ١/١٧٥القاموس المحيط :  ينظر )٣(
  . ٣٨٤ار الصحاح  ، مخت١٣/٢٥٧لسان العرب :  ينظر )٤(
  . ١/٢٩٢ ، منتهى الإرادات ٢/١٩٨مغني المحتاج :  ينظر )٥(
  .  ١/٨٠ ، ٤١٦ مجلة الأحكام العدلية ، المادة )٦(
  . ٤/٦ غمز عيون البصائر )٧(



 
٥٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : تعريف العلم 
  : في اللغة العلم 

   . )٢(والعلم يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره، ومنه العلامة )١(العلم نقيض الجهل
  : العلم في الاصطلاح 

   . )٣( عتقاد الجازم المطابق للواقعالا
  : تعريف الجهل 
  : الجهل في اللغة 

   :والجهل له معنيان  )٤(الجهل نقيض العلم
  .، إذا أضاعه  جهل فلان الحق: قال ، ي  خلاف العلم:المعنى الأول 
  .فلان جهل على غيره : ، يقال   الخفة وخلاف الطمأنينة:المعنى الثاني 

   . )٥( سفه وأخطأ على غيره:أي 
  : الجهل في الاصطلاح 

   . )٦(اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه
  : وينقسم الجهل في الاصطلاح إلى قسمين 

  . تصور الشيء على غير هيئة : ، وهو   الجهل المركب:الأول 
   .    )٧(انتفاء إدراك الشيء بالكلية: ، وهو   الجهل البسيط:الثاني 

  : المعنى الإجمالي للضابط  : ثانياً
الإتـلاف عمـداً أو   يفيد هذا الضابط أن من أتلف شيئاً بلا حق فإنه يضمنه، سواء كان      

   . ن أو عالماًانسياناً أو خطأًً  جاهلاً ك

                                                 
  . ١٢/٤١٦ لسان العرب )١(
  . ١٦٢ ، المصباح المنير ٤/١٠٩معجم مقاييس اللغة :  ينظر )٢(
   . ١/١٩٩ التعريفات )٣(
  . ١١/١٢٩ لسان العرب )٤(
 .  ٤٤ ، المصباح المنير ١/٤٨٩معحم مقاييس اللغة :  ينظر )٥(
  . ١/١٩٩ التعريفات )٦(
  . ١/٧٧ ، شرح الكوكب المنير ١/١٩٩التعريفات  :  ينظر )٧(



 
٥١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : )١( – رحمه االله –سعدي قال ال
 فمن أتلف شياً من ذلك بغير       وس المحترمة والأموال والحقوق ،    وهذا شامل لإتلاف النف   " 

   . )٢("حق فهو مضمون سواء كان متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً 
  

  : دليل الضابط : المطلب الثالث 
  : من الأدلة على أن الضمان يستوي فيه العلم والجهل ما يلي 

ومن قَتلَ مؤمِنا خطَأً فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَـى           { : االله تعالى   قول   -١
   . )٣( }أَهلِهِ إِلَّا أَنْ يصدقُوا  

  : وجه الدلالة 
، مما يدل أن الضمان لا يشترط له العلـم           أن االله تبارك وتعالى أوجب الدية في قتل الخطأ        

   .      )٤(والعمد
إن : "  أن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال           – رضي االله عنه     -  )٥(عن أبي بكرة   -٢

 دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا 
   . )٦("في بلدكم هذا 

  
                                                 

م هـ ، وقد نـشأ يتـي      ١٣٠٧ عبدالرحمن بن ناصر بن حمد آل سعدي التميمي ، ولد في مدينة عنيزة سنة                 هو )١(
الأبوين ، فاعتنى به أخوه الأكبر عناية كبيرة ، حتى ختم القرآن في سن مبكرة ، ثم برع في فنون كثيرة ، توفي فجر                        

 هـ١٣٧٦ جمادى الآخرة ٢٢الخميس 
  . ٤٨ القواعد والأصول الجامعة ص)٢(
  . ٩٢ سورة النساء آية )٣(
  . ٤٨القواعد والأصول الجامعة ص:  ينظر )٤(
ابن مسروح ، الثقفي من أهل الطائف ، وهو مولى للنبي صلى            : نفيع بن الحارث، وقيل     :  الجليل    هو الصحابي  )٥(

 . االله عليه وسلم  ، كان عبداً  فأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام  
  . غير ذلك :  هجرية ، وقيل ٥١وقد روى جملة من الأحاديث ، حدث عنه ابناه عبيد االله وعبد الرحمن توفي سنة 

   . ٦/٢٥٢ ، الإصابة ٣/٥سير أعلام النبلاء  : ظر ين
رب مبلغ أوعى مـن     : "  أخرجه البخاري في صححيه في كتاب العلم ، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم                 )٦(

 ، كما أخرجه مسلم في صحيحة في كتاب القسامة ، باب تغلـيظ الـدماء والأعـراض                  ٦٧ برقم   ١/٤١" سامع  
   .١٦٧٩ برقم ٣/١٣٠٥والأموال 



 
٥٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : وجه الدلالة 
ير حق، ومـن  أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أمته بحرمة الدماء والأموال والأعراض بغ         

  . لوازم ذلك الضمان، ولم يفرق بين عالم وجاهل 
  

  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 
في وجوب الضمان على من ليس متعمداً كالجاهل والناسي ، هل يجب            اختلف أهل العلم    

  عليه الضمان أو لا يجب ؟
   :وقبل ذكر خلاف أهل العلم لا بد من تحرير محل التراع فيما يلي 

 سواء كان    ، دميينئاً من حقوق الآ   اتفق العلماء على وجوب الضمان لمن أتلف شي       :  أولاً
   . )١(عالماً أو جاهلاً

  . وقد سبق ذكر الأدلة في المطلب السابق 
، وكـان    اختلف أهل العلم في وجوب الضمان إن كان الحق من حقوق االله تعالى             : ثانياً

  :  على قولين  جاهلاًالمتلف
، وهـذا    يس على من كان جاهلاً ضمان فيما يتعلق بحقوق االله تعـالى           ل: القول الأول   

  ورجحـه  )٤( وقـال بـه الظاهريـة        )٣(  ورواية عند الحنابلة    )٢(القول وجه عن الشافعية   
   . )٦( وابن عثيمين)٥(السعدي

 ، وإنمـا    أن الضمان لا يسقط بالجهل سواء كان الحق الله تعالى أو لغـيره            : القول الثاني   
  . )٧(، وهو قول الحنيفة  بسبب الجهليسقط الإثم

  
                                                 

 ، روضة   ٧/٨٧ ، منح الجليل     ٣٣٥ ،  عدة البروق      ٢/٣١٨ ، الفتاوى الهندية     ٧/١٤٨بدائع الصنائع   :  ينظر     )١(
  . ٥/٤٢٦ ، المحلى ٣/٥١٤ ، كشاف القناع ٥/٢٤ ، المبدع ٢/٢٧٩ ، مغنى المحتاج ٥/٩الطالبين 

  . ٣/١٣٧ ، روضة الطالبين ٧/٣١٦اموع :  ينظر )٢(
  . ٤/٤٧٢ ، الإنصاف ٣/١٨٥ ، المبدع ٥/٣٩٦نى المغ:  ينظر )٣(
  . ٥/٢٣٤المحلى :  ينظر )٤(
  . ٩٢الإرشاد :  ينظر )٥(
  . ٧/٢٢٧الشرح الممتع :  ينظر )٦(
  . ٢/٥٤٣ ، حاشية رد المحتار ٢/٢٠١بدائع الصنائع :  ينظر )٧(



 
٥٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

    . )٣(الحنابلة و)٢( وهو المذهب عند الشافعية)١(المالكيةقال به و
  أدلة القول الأول 

 قـول االله     ، مثل   عن الخطأ والنسيان والإكراه     عموم الأدلة الدالة على رفع الحرج      -١
  .  )٤(}أْنا ربنا لَا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَ{  :تعالى

   )٥( }ولَيس علَيكُم جناح فِيما أَخطَأْتم بِهِ ولَكِن ما تعمدت قُلُوبكُم {:وقول االله تعالى 
إن االله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنـسيان ومـا            : " قوله صلى االله عليه وسلم      و

    . )٦("استكرهوا عليه
  

  :   من هذه النصوصوجه الدلالة
، والجاهل يأخذ    الناسي والمخطئ والمكره  ص على رفع الإثم والحرج عن        هذه النصو  دلت

   .         )٧(حكم هؤلاء لوجود العذر في الجميع
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه مِـنكُم             { : قول االله تعالى    -٢

دمعتمِ        معالن لَ مِنا قَتاءٌ مِثْلُ مزا فَج           ـةِ أَوبـالِغَ الْكَعا بيده كُملٍ مِندا عبِهِ ذَو كُمحي
   . )٨( }كَفَّارةٌ طَعام مساكِين أَو عدلُ ذَلِك صِياما لِيذُوق وبالَ أَمرِهِ 

  :      وجه الدلالة 
أنه لا جـزاء    على   بمفهومها    ، ودلت   المتعمد على الجزاء   وجوبعلى   بمنطوقها    الآية دلت

  . على غير المتعمد 
                                                 

  . ٢/٧٤ ، حاشية الدسوقي ١/٤١٥بداية اتهد :  ينظر )١(
  . ١/٥٢٤ المحتاج مغنى:  ينظر )٢(
  . ٥/٣٩٦المغنى :  ينظر )٣(
 . ٢٨٦ سورة البقرة ، آية )٤(
 . ٥ سورة الأحزاب ، آية )٥(
 ٢٠٤٣ بـرقم    ٥١٤ – ٢/٥١٣كتاب الطلاق ، باب طلاق المكـره والناسـي          :  أخرجه ابن ماجه في سننه       )٦(

    .٤/١٧٠ ، والدارقطني في سننه ٢/٢١٦والحاكم في المستدرك 
  . ٥١٢ – ١/٥٠٠ ، التلخيص الحبير ٢/٦٤ب الراية نص:  ينظر 

  . ٥/١٧٣ ، المغني ٧/٣١٦اموع :  ينظر )٧(
  . ٩٥ سورة المائدة ، آية )٨(



 
٥٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

،  ، ولا دليل هنـا     ، حتى يرد دليل بذلك     ، وعدم إشغالها   براءة الذمة أن الأصل    -٣
   . )١(فنبقي على الأصل وهو عدم الضمان

  : أدلة القول الثاني 
   . )٢( } النعمِ فَجزاءٌ مِثْلُ ما قَتلَ مِن  {: قول االله تعالى -١

  : وجه الدلالة 
  : مل معنيين أن التعمد المذكور في الآية يحت

  . ناسياً للإحرام ،  أن يكون متعمداً للقتل :المعنى الأول 
  . ، ذاكراً للإحرام   أن يكون متعمداً للقتل:المعنى الثاني 

   . )٣(هر العمومفلما احتمل التعمد أمرين وجب حمل المعنى عليهما معاً تمشياً مع ظا
  : مناقشة هذا الدليل 

  .أن يكون متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه : إن الآية يحتمل معناها : أن القول 
يدل على أنه   " ليذوق وبال أمره    : " ، لأن قوله تعالى      ، لمخالفته الظاهر منها      قول مردود 

، وعلى هـذا     ظوراً لم يرتكب مح    ، والناسي للإحرام غير المتعمد     متعمد ارتكاب المحظور  
   . )٤(أن يكون متعمداً قتله ذكراً إحرامه: فالمعنى الصحيح 

   . )٥(مد كما لو حصل الإتلاف من عالم متع،  فوجب الضمان ،  أن الإتلاف حصل-٢
  : مناقشة هذا الدليل 

  . كما مر في أدلة القول الأول ،أن النصوص الشرعية جاءت بالتفريق بين المتعمد وغيره 
  

  : جيح التر
  :  وذلك لما يلي – واالله أعلم –الراجح في هذه المسألة هو القول الأول 

  . أن النصوص الشرعية جاءت مفرقة في الحكم بين المتعمد وغيره  -١
                                                 

  . ٢/١٧٧ ، السيل الجرار ٥/٣٩٧المغني :  ينظر )١(
  . ٩٥ سورة المائدة ، آية )٢(
  . ٧/٣٤٢ ، اموع ١/٥٣٥المعونة :  ينظر )٣(
  . ١/٤١٧اتهد بداية :  ينظر )٤(
  . ٤٩٦ ، الإشراف ١/٥٣٥المعونة :  ينظر )٥(



 
٥٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

   .  القول الثاني وإيراد الاعتراضات عليهاضعف استدلالات -٢
 : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

  : بيقاً على هذا الضابط ما يلي من الفروع الفقهية التي تكون تط
على ظهرها مـن    ، وسقط ما    وجوب الضمان على من صرخ على دابة فشردت          -١

، سواء علم أا تنفـر       ، أو سقطت الدابة فانكسر أحد أعضائها       فانكسر  متاع 
  .)١(بصياحه أو لم يعلم

 . وجوب الضمان على من أفسد سيارة على صاحبها وهو يريد إصلاحها  -٢
   المترل فأفسدها على رب المترل  على من أراد إصلاح الكهرباء فيوجوب الضمان -٣
   . )٢(، جاهلاً بتحريمه فلا فدية عليه على القول الراجح من قتل الصيد وهو محرم -٤
 .  )٣(يقع العتق على من خاطب أمته بالعتق جاهلاً أا أمته -٥
 فالـشراء   ، لو اشترى المضارب من يعتق على رب المال بغير إذن من رب المـال              -٦

 لأنه اشترى مالاً متقومـاً فـصح        – رحمه االله    –يصح في ظاهر كلام الإمام أحمد       
، ويـضمن    ، وذلك موجب للعتق    ، ويعتق العبد على رب المال لأنه ملكه        شراؤه

  )٤(، لأن الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل المضارب قيمة العبد
تان والطبيب إذا حصل منهم خطأ ولم يكن لهم         وجوب الضمان على الحجام والخ     -٧

   . )٥(ةنعحذف في الص
 وهي لم تعلـم      ، وجوب الضمان على المرأة التي أنفقت من مال زوجها بلا إذنه           -٨

  .     )٦(، لأن الجهل بالموت لا يسقط الضمان بموته حال إنفاقها
  

                                                 
  . ٤٤٦مجلة الأحكام الشرعية :  ينظر )١(
  . ٤٣القواعد والأصول الجامعة ص:  ينظر )٢(
  . ١٩٢الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر )٣(
  . ٥/٢٣المبدع :  ينظر )٤(
  . ٥/١١٠المبدع  :  ينظر )٥(
  . ٣٣٥وق عدة البر:  ينظر )٦(



 
٥٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

ذنه يضمن نصف الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير إ : المبحث الثالث
  )١(القيمة

  : صيغ الضابط :المطلب الأول 
  : من الصيغ الواردة لهذا الضابط ما يلي 

  ، والأصح أن لكـل حكمـه       المتولد من مضمون وغير مضمون فيه خلاف       -١
    . )٢(غالباً

، واعتبر ما    الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر           -٢
    . )٣(يقابل المضمون

صل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجـب             إذا ح  -٣
   . )٤(على الصحيح ، الضمان كاملاً 

   )٥(إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون فهل يعطي جميعه حكم الضمان  -٤
  

 : معنى الضابط :المطلب الثاني 
  : المفردات : أولاً 

  :  تعريف الأجنبي 
   ، والجمع غريب: ، أي  ب وجنبرجل جان:  ، يقال غريب ال :هوفي اللغة الأجنبي 

   . )٦(، وأجناب الناس هم الغرباء ابأجن
  : والأجنبي في الاصطلاح 

  . ، وإنما يفسر بحسب المقام  لم يرد عرف محدد للأجنبي عند الفقهاء
  

                                                 
  . ١/٢٦٦ منتهى الإرادات )١(
  . ٣/١٦٤ المنثور )٢(
  . ٢/٣٩ إعلام الموقعين )٣(
  . ٢٤ تحفة أهل الطلب )٤(
  . ١/١٤٨ الأشباه والنظائر لابن السبكي )٥(
  . ١/٢٧٥لسان العرب :  ينظر )٦(



 
٥٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

    .        )١(ن ليست له صلاحية التصرفم: فالأجنبي في باب العقود 
احتواء : ، وهو    ، والملك بفتح الميم وكسرها وضمها      المالك اسم فاعل   : تعريف المالك   

    . )٢(الشيء والقدرة على الاستبداد به
فعة يقتضي تمكن من يضاف     حكم شرعي مقدر في العين أو المن      : الملك  : وفي الاصطلاح   

    . )٣(، من حيث هو كذلك نتفاعه بالمملوك والعوض عنهإليه من ا
    . )٤( ما يمتلكه الإنسان:ال في اللغة الم: تعريف المال 

 ، منقـولاً    ، ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة       ما يميل إليه طبع الإنسان     :وفي الاصطلاح   
   .     )٥(ن أو غير منقولكا

  : تعريف القيمة 
   . )٦(، أي قدرها وثمنها  قوم فلان السلعة:يقال .  ثمن الشيء بالتقويم :القيمة في اللغة 

    . )٧(عوض الشيء الذي ليس له مثل: في الاصطلاح والقيمة 
  : المعنى الإجمالي للضابط : ثانياً 

  كالمالك والوالي والناظر    ، ، أحدهما له صلاحية التصرف     إذا اشترك في الإتلاف شخصان    
نتيجة عمل المالك والأجـنبي     ،  لك المتصرف فيه    ، فه  ، والآخر ليس له صلاحية التصرف     

  .     ، فإن الأجنبي عليه الضمان  الكالذي لم يأذن له الم
في المطلب الرابع من هـذا      بيان ذلك   ، وسيأتي    إلا أن الفقهاء اختلفوا في مقدار الضمان      

  . المبحث بإذن االله تعالى 
  
  

                                                 
  . ٢/٥٣الموسوعة الفقهية الكويتية :  ينظر )١(
  . ١٠/٤٩١لسان العرب :  ينظر )٢(
  . ٣/٢٠٩ الفروق للقرافي )٣(
  . ٨/١٣٦ ، القاموس المحيط ٤/٣٧٣النهاية في غريب الحديث :  ينظر )٤(
  . ١/١١٥درر الحكام :  ينظر )٥(
   ١٤٨٧ ، القاموس المحيط ١٢/٥٠٠لسان العرب :  ينظر )٦(
  .٥١القواعد والأصول الجامعة :  ينظر )٧(



 
٥٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : دليل الضابط : المطلب الثالث 
،  غير مضمون وهو فعل الأجنبي     ، وبفعل    أن التلف حصل بفعل مضمون وهو فعل المالك       

كما لو جرح نفسه وجرحـه      ،  مقابل الفعل غير المضمون     ،  ن الواجب نصف القيمة     فكا
   . )١(نصف الدية على من جرحه ، فيجب غيره فمات

  
  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 

، حتى يتضح لنـا حكـم هـذا          نقف عند فرع من فروعه       من أجل دراسة هذا الضابط    
  : ، وهذا الفرع هو الضابط

   الحد فهلك المحدود فما هي كيفية الضمان ؟ لو زاد الإمام في
  : تحرير محل التراع 

، لأن   لو زاد الإمام في الحد فمـات المحـدود        ،  الضمان اتفق الفقهاء على وجوب    : أولاً
    . )٢(الإتلاف حصل بغير حق فأشبه فعل العدوان

  : اختلف الفقهاء في مقدار الضمان على ثلاثة أقوال  : ثانياً
ط الدية على الأسـواط      ، فتقس  أنه يجب الضمان بقسط الزيادة على الحد      : ل  القول الأو 

   . )٤(  ووجه عند الحنابلة)٣(، وهو قول الشافعية منها قسط الزيادة، ثم يعطى كلها 
  ، )٦(  ووجه عند الشافعية)٥(، وهو قول الحنيفة يجب نصف الديةأنه : القول الثاني 

    .       )٨(المالكيةوهو قول ،  )٧(ووجه عند الحنابلة 
  

                                                 
  . ١٢/٥٠٥المغنى :  ينظر )١(
  . ١٢/٥٠٤المغنى : نظر  ي)٢(
  . ١/١٤١ ، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٠/١٧٨ ، روضة الطالبين ٢/٩٩٥الحاوي :  ينظر )٣(
  . ١٢/٥٠٤المغني :  ينظر )٤(
  . ٣/٧٩ ، حاشية رد المحتار ١/٤٤٧ ، مجمع الضمانات ٣/٢١١تبين الحقائق :  ينظر )٥(
  . ١٠/١٧٨روضة الطالبين :  ينظر )٦(
  . ١٢/٥٠٤المغني : ينظر  )٧(
  . ٩/٣٥٥ ، منح الجليل ٤/٣٥٥الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي :  ينظر )٨(



 
٥٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

   . )٢( وهو مذهب الحنابلة، )١(، وهو وجه عند الشافعية تجب الدية كاملة : القول الثالث 

  : أدلة القول الأول 
 هذه الأسواط   كل واحد من  ل، ف  ، والضمان تعلق ذه الأسواط الزائدة      أن الضرب متشابه  

   . )٣(ط الدية على عدد الأسواطتأثير في التلف فتقس
  : دلة القول الثاني أ

، فكان الواجب     والآخر غير مضمون    ،  أحدهما مضمون  أن التلف حصل بفعلين    -١
 ـذين   ، وجرحه غيره فمات فمات    ، كما لو جرح الإنسان نفسه        نصف الدية 

    . )٤(الفعلين
  . )٥(، كما أنه لا يعتبر في الجراحأن العدد غير معتبر هنا  -٢

 : أدلة القول الثالث 
، ومن جهة غير مـشروعة وهـي          الحد ل من جهة مشروعة وهي     التلف حص  أن -١

، فوجبت عليـه الديـة       ، فكان الضمان على الضارب عدواناً      عدوان الضارب 
   . )٦(كاملة

فتجب ،  ناية   ، فهو ج   ، بخلاف غير المأذون فيه     أن الفعل المأذون فيه لا ضمان فيه       -٢
  . )٧(به الدية كاملة

  : الترجيح  -٣
إلا أن القول الأخـير لـه       ،  ، والتعليلات تكاد تكون متكافئة       طع نص قا   ليس في المسألة  

  .  واالله تعالى أعلم  -  في نظري-وجاهته

                                                 
  . ١٠/١٧٨ ، روضة الطالبين ٢/٩٩٥الحاوي :  ينظر )١(
  . ١٢/٥٠٥المغنى :  ينظر )٢(
  . ٢/٩٩٣الحاوي :  ينظر )٣(
  . ١٢/٥٠٥المغنى :  ينظر )٤(
  . ٢/٩٩٣الحاوي :  ينظر )٥(
  . ١٢/٥٠٤المغني :  ينظر )٦(
  .٢/٢١٢تقرير القواعد :  ينظر )٧(



 
٦٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  
  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

  : من الفروع التطبيقية على هذا الضابط ما يلي 
 ،  تفاق  ، با ، فالضمان على الأجنبي     شخص مع أجنبي في قتل نفسه       لو اشترك    -١

   . )١(اختلفوا في مقداره على الأقوال الثلاثة السابقةلكنهم 
   . )٢( وجب الضمان على الأجنبي ،لو أتلف المالك وأجنبي مال المالك -٢
، فزاد الحمل على الدابة فتلفت فإنه يضمنها        ،  لو استأجر دابة لمسافة معلومة       -٣

    )٣(بقسطهايضمنها : ، وقيل  نصفهاضمن ي: ، وقيل  يع الديةيضمن جم: قيل
، أو أقل    ، فهل يضمن الإمام جميع الدية      إذا زاد الإمام في الحد فمات المحدود       -٤

 .فيه الخلاف السابق .)٤(من ذلك؟
                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ٢/٣٩إعلام الموقعين :  ينظر )١(
  . ٢/٣٩إعلام الموقعين :  ينظر )٢(
  .  ١/٢١٤تقرير القواعد :  ينظر )٣(
  . ١/٢١٢ ، تقرير القواعد ١/١٤١ ، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/٤٤٧مجمع الضمانات :  ينظر )٤(



 
٦١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

ع ، لأنه غارم ، إذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما أتلف فالقول قول البائ : المبحث الرابع
  )١(.الغارم والقول في الأصول قول 

  : صيغ الضابط : المطلب الأول 
  : من الصيغ الواردة لهذا الضابط ما يلي 

   . )٢(إن اختلفا في التلف أو في قدره فالقول قول البائع -١
   . )٣(إن اختلفا فيها فقول البائع -٢

  
 : معنى الضابط : المطلب الثاني 

   : المفردات : أولاً 
  : تعريف الجائحة 
  : الجائحة في اللغة 

  . ، والجوح هو الاستئصال والهلاك  مأخوذه من الجوح
   . )٤(أهلكتهم: أي . تهم الجائحة واجتاحتهم جاح : يقال

  : الجائحة في الاصطلاح 
   . )٥(كل آفة لاصنع للآدمي فيها كالريح والبرد والجراد والعطس

  :  المعنى الإجمالي للضابط :ثانياً 
 في  وأاختلف البائع والمشتري في حصول الجائحـة        إذا  قد يحصل خلاف بين المتعاقدين ، ف      

،  ، فالقول المعتبر قـول البـائع       ثبتها المشتري  ، وأ  نفي البائع الجائحة   ، بأن    ا حصوله عدم
  .    وكذلك لو اختلفا في مقدار الجائحة 

  
  

                                                 
  . ٤/٢٣٣ المغني )١(
  . ٢/٧٨ الكافي لابن قدامة )٢(
  . ٣/٢٦ الشرح الصغير )٣(
  . ٢/٤٣١ ، لسان العرب ١/١١٣المصباح المنير :  ينظر )٤(
  . ٤/٢٣٣ المغني )٥(



 
٦٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : دليل الضابط : المطلب الثالث 
   : ذا الضابط بما يأتييستدل له

قال رسول االله صـلى االله عليـه        :  قال   – رضي االله عنه     –)١(عن جابر بن عبد االله       -١
بم ،  فلا يحل لك أن تأخذ منه شـيئاً         ،  جائحة   بعت من أخيك ثمراً فأصابته       لو: " وسلم  

  . )٢(  "تأخذ مال أخيك بغير حق
    .)٣(، فاعتبر قول البائع في هذا المشتري غارمف

  
 :دراسة الضابط : المطلب الرابع 
 الحالات   إحدى منلك  ، فلا يخلو ذ    قدان في حصول الجائحة أو مقدارها     إذا اختلف المتعا  

  : التالية 
  . ، فتكون من مال المشتري باتفاق العلماء  أن تحصل الجائحة بعد الجذاذ : الحالة الأولى
ين الثمر، فتكون من مـال      أن تحصل الجائحة قبل التخلية بين المشتري وب        : الحالة الثانية 

    . )٤(علماءتفاق الالبائع با
  :وا على قولين، وهنا اختلف ية وقبل أوان الجذاذلجائحة بين التخلأن تحصل ا : الحالة الثالثة
، وأن القول قـول البـائع ، وهـو قـول المالكيـة               أا من مال البائع     :القول الأول 

  .)٧(، وقول الشافعي في القديم )٦(والحنابلة)٥(

                                                 
من أهل بيعة الرضوان ، كان آخر من        صحابي  . سلمي  النصاري   الأ  بن حرام    و  هو جابر بن عبد االله بن عمر       )١(

 أحد المكثرين من الروايـة    ، وهو    غزوة    تسع عشرة   مع النبي صلى االله عليه وسلم      ىغزقد   و لعقبة موتاً ،  شهد ليلة ا  
 كف   ، وقد  عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وكانت له في أواخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي ويؤخذ عنه فيها العلم                    

  . ، وقد عاش أربعاً وتسعين سنة  ين للهجرة سنة ثمان وسبع رضي االله عنه، توفيبصره قبل موته بالمدينة 
 ٣/١٨٩ سير أعلام النبلاء ، ٢٩ / ٢  ، والأعلام للزركلي ٢١٤ / ١ الإصابة :ينظر 

   ٤٠٥٨ برقم ٥/٢٩ رواه مسلم في كتاب المساقاة ، باب وضع الجوائح )٢(
  .١٠/٢١٦شرح النووي على مسلم :  ينظر )٣(
  .٤/٢٣٣ المغني  ،٢/١٤٤بداية اتهد  ، ٥/٢٣٨بدائع الصنائع :  ينظر )٤(
 .٢/١٤٤بداية اتهد :  ينظر )٥(
  . ٤/٢٣٣المغني  : ينظر )٦(
  .٩/٦٤ ، فتح العزيز ٢/١٠٨أسنى المطالب  : ينظر )٧(



 
٦٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  . )٢( والشافعية ،)١(، وهو قول الحنيفة ي المشترأن الضمان على: القول الثاني 
  : أدلة القول الأول 

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  قال   – رضي االله عنه     – عن جابر بن عبد االله       -١
 شيئاً بم تأخـذ مـال       لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه            " 

   .)٣("أخيك بغي حقٍ
، فكأا تلفـت     لأنه يلزمه سقيها   ،   وهي في معنى الباقية في يد البائع        أن الثمرة تلفت    -٢

   .  )٤(قبل القبض فكانت من ضمان البائع
   .)٥( فكان القول قول البائع ،أن الأصل براءة ذمة المشتري-٣

  : أدلة القول الثاني 
 فتكون  ،ت، فكان هناك تفريط من المشتري في تركها حتى تلف       أا تلفت بعد أوان الجذاذ    

  .)٦(من ضمانه

  : الترجيح 
  .  هو القول الأول لقوة استدلالهم – واالله أعلم –الراجح 

  :التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  :من الفروع التطبيقية على هذا الضابط 

نزل مطر مـن الـسماء      ها ،   جذاذرى نخلاً بعد بدو صلاح ثمرها ، وبعد         لو اشت -١
  .مان على المشتري ، لأن الثمر صار من ماله فأتلف الثمر ، فيكون الض

 أن يدعي المشتري هلاك نصف الثمر ، ويدعي البائع هلاك ثلثه ، فالقول قـول                -٢
 .البائع

 .أن يدعي المشتري نزول جائحة ، وينفيها البائع ، فالقول قول البائع  -٣
                                                 

 .٥/٢٣٨بدائع الصنائع :  ينظر )١(
  . ٣/٤٩٩روضة الطالبين : ينظر  )٢(
 .٥٨ تقدم تخريجه ص )٣(
  .  ١٠/٢١٦لى مسلم شرح النووي ع:  ينظر )٤(
  .٣/٢٦الشرح الصغير :  ينظر )٥(
   .١٠/٢١٦شرح النووي على مسلم :  ينظر )٦(
 



 
٦٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

الـضمان  لو تبايع رجلان ثمراً ، ولم يسلم البائع الثمر للمشتري إلا بعد هلاكه ف              -٤
 .على البائع لأنه لم يخل بين المبيع وبين المشتري 

    
        

                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                
  
  
  
  
  
  
  



 
٦٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

، وفي يد الظالم  التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط : المبحث الخامس 
  )١(مضمون مطلقاً

  : صيغ الضابط : لأول المطلب ا
  : من الصيغ الواردة لهذا الضابط 

   . )٢(الأمانات تضمن بالتعدي -١
   . )٣(لا ضمان إلا بالعدوان  -٢
  . )٤(هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يد صاحبها -٣
  . )٥(الأمانة غير مضمونة -٤
  . )٦(الضمان منوط بالتعدي -٥
  . )٧(إنما يضمن من تعدى -٦
  . )٨( يوجد منه تفريط أو عدوانالأمين لا يضمن ما لم -٧
  . )٩(الضمان على المتعدي -٨

  
 : معنى الضابط : المطلب الثاني 

   : المفردات : أولاً 
  : تعريف الأمين 

   . )١٠(من ائتمنه الإنسان على شيء من مال ونحوه: الأمين 
                                                 

  . ٤٤ القواعد والأصول الجامعة )١(
  . ٩/٨٠ الهداية من فتح القدير )٢(
  . ٧/١٠٤٥ الحاوي )٣(
  . ٢٣/١٢٨ المبسوط )٤(
  . ٤٢٦ شرح مجلة الأحكام العدلية )٥(
  . ٢/٣٠١ شرح الزركشي )٦(
  . ٤/٣٨ الأم )٧(
  . ١٠/٣٥٥ المغني )٨(
  . ٥/٩٦ المبدع )٩(
  . ١٤١الإرشاد إلى معرفة الأحكام :  ينظر )١٠(



 
٦٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : والأمين عند الفقهاء 
  .من كانت يده يد أمانة 

لتي وقع المال في حوزا بإذن مـن الـشارع أو إذن مـن              والمقصود بيد الأمانة هي اليد ا     
   . )١(المالك

  : تعريف التعدي 
  : التعدي في اللغة 

   . )٢(مجاوزة الحد: أصل التعدي في اللغة 
  : والتعدي في الاصطلاح 

   . )٣(فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات
  : تعريف التفريط 
   . )٤(ضييعالتقصير والت : التفريط في اللغة

   . )٥(ترك ما يجب من الحفظ: والتفريط في الاصطلاح 
  : والفرق بين التعدي والتفريط 

  .ظ تفريط ترك لما يجب عليه من الحفأن ال
   . )٦( فعل شيء لا يجوز له من التصرفات والاستعمالات:وأما التعدي فهو 

  . و تعدى من فرط أ: وهو ،  الأمين قصود بالظالم في هذا الضابط خلافوالم
  : المعنى الإجمالي للضابط : ثانياً 

ما لم يقع منه تعدٍ أو تقصير ، فإذا وقع منه ذلك            ،  أن الأمين لا يضمن ما تلف تحت يده         
   . )٧( مطلقاً، وأما غير الأمين فإنه ضامن لما يتلف تحت يده ضمن

                                                 
  . ٢/٢٠٧المنثور :  ينظر )١(
  . ٨٩٢ ، القاموس المحيط ٧/٤١٨لسان العرب :  ينظر )٢(
  . ٤٤ القواعد والأصول الجامعة )٣(
  . ٣/١١٤٨ح  ، الصحا٩/٥٢٧تاج العروس :  ينظر )٤(
  . ٤٤ القواعد والأصول الجامعة )٥(
  . ٤٤القواعد والأصول الجامعة :  ينظر )٦(
  . ٢/٢٠٧ ، الفروق ١/٧٨ ، مجمع الضمانات ٢٢/٦٨المبسوط :  ينظر )٧(



 
٦٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : ا يستدل لهذا الضابط بعدد من الأدلة منه : دليل الضابط : المطلب الثالث 
   . )١(  }ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ{ : قول اله تعالى  -١

  : وجه الدلالة 
، وإذا كان محسناً فلا سبيل إلى         محسن ، ولم يتعد أو يفرط فإنه     أن الأمين إذا حفظ الأمانة      

    )٢(تضمينه
   .)٣( }تِ إِلَى أَهلِها إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانا {: قول االله عز وجل  -٢

  : وجه الدلالة 
 علـى مـن     ، وإذا كان أمانة فلا ضمان        أن االله تعالى  سمى المال المدفوع لمن يحفظه أمانة         

  . المحسنين حفظ الأمانة لأنه محسن ، وقد نفى االله السبيل عن
   . )٤(، فكانت يده كيد المالك في عدم الضمان أن الأمين نائب عن المالك -٣

   . - بإذن االله تعالى –  مزيد من الأدلة في المطلب التاليوسيأتي
  :دراسة الضابط : المطلب الرابع 

اتفق العلماء على أن الأمين لا يضمن ما تلف تحت يده من الأمانات ما لم يحصل منه تعدٍ                  
  : ومن الأدلة على ذلك إضافة إلى ما سبق في المطلب السابق ،  )٥(أو تفريط

 أد  : "قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم         :  قال   – رضي االله عنه     -ة  ما رواه أبو هرير   
   .  )٦("ن من خانك الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخ

                                                 
  . ٩١ سورة التوبة ، آية )١(
  . ٧/١٣٧المحلى :  ينظر )٢(
  . ٥٨ سورة النساء ، آية )٣(
  . ٦/٣٤ ، بدائع الصنائع ١٥/٩اموع :  ينظر )٤(
 ،  ٤٠٧ ، الكافي لابن عبد البر       ٢/٢٤٥ ، درر الحكام     ١/٧٨ ، مجمع الضمانات     ٧/٢٧٣البحر الرائق   :  ينظر   )٥(

 ، منتـهى الإرادات     ٩/٢٥٧ ، المغـني     ٢/٢٢٣ ، المنثـور     ٤/٩٦ ، روضـة الطـالبين       ٢/٢٠٧الفروق للقرافي   
  . ١٣٧، ٧/٩٨،المحلى ١/٢٨٨
، ٣٥٣٥ برقم   ٣/٨٩٥اود في كتاب البيوع والإجارات ، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده                أخرجه أبو د   )٦(

  . ، وغيرهم ٣/٣٥، والدار قطني في سننه ١٢٦٤ برقم ٣/٥٦٤والترمذي في كتاب البيوع، 
 ،  إرواء الغليـل      ٣/٢٠٩التلخـيص الحـبير     : ينظر  . وصححه الألباني   . حديث حسن غريب    : وقال الترمذي   

٥/٣٨١.  



 
٦٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

   : ووجه الدلالة بين الحديث
 ، ومن لازم أدائها حفظهـا دون        أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بأداء الأمانة إلى أهلها          

   . )١(لتفريط زال الائتمان وتحتم الضمان، فإن حصل التعدي وا دٍ أو تفريطتع
  : ومما يدل على عدم الضمان أيضاً 

لا يجوز إلزامه بالـضمان     ظ الأمانة من غير نفع يرجع إليه        أن الأمين إذا أحسن وتبرع بحف     
، فلو ألزمناه بالضمان لامتنع الناس عن قبول          ما لم يحصل منه تعدٍ أو تفريط        ، عند التلف 

   . )٢(إضرار بالناس وقطع للمعروف فيما بينهموفي ذلك ، الودائع 
  

  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  : من الفروع الفقهية لهذا الضابط 

،  ما لم يحصل منهم تفريط أو تعـدي       ،  لا ضمان على الطبيب والحجام والختان        -١
   .)٣(، وبشرط كوم يجيدون الصنعة بشرط إذن من حصل عليه التلف

صاحب سفينة لم يفرط ولم يتعد إذا غرقت سفينته وهـي محملـة             لا ضمان على     -٢
  . )٤(بالبضائع والودائع والمضاربات

  . )٥(لا يضمن الأجير ما تلف تحت يده من غير تعدٍ أو تفريط -٣
  . )٦(يقع الضمان على من كانت عنده وديعه ففرط في حفظها -٤
  .)٧(من أودع يمة عند إنسان ولم يعلفها حتى هلكت فعليه الضمان -٥
 .  من أودع ماله عند شخص ثم تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه  -٦

 
  

                                                 
  . ١٤١الإرشاد  ، ٣/٢٨٦السيل الجرار :  ينظر )١(
  . ٩/٢٥٧ المغني  ، ١٥/٩اموع :  ينظر )٢(
  . ٧/١٠٤٥الحاوي : ينظر  )٣(
  . ١٠/٣٥٥المغني : ينظر  )٤(
  . ٤/٣٨الأم : ينظر  )٥(
  . ٦/٢١١بدائع الصنائع : ينظر  )٦(
  . ٢/٦٢٦ الإشراف  ،١/٢٨٤المنثور :  ينظر )٧(



 
٦٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  )١( ليس على المودع ضمان إذا لم يتعد :المبحث السادس           
  : صيغ الضابط : المطلب الأول 

  : من الصيغ الواردة لهذا الضابط ما يلي 
   . )٢(الوديعة أمانة -١
   .)٣(ليس على المودع ضمان إذا لم يتعد -٢
  . )٤(الوديعة أمانة في يد المودع -٣

  
 : معنى الضابط : المطلب الثاني 

   : المفردات : أولاً 
  :تعريف الضمان 

   )٥(  . سبق تعريف الضمان في المبحث الثاني
   : ةتعريف الوديع

   : في اللغة ةالوديع
ذا دفع المال   ، إ  أودعه مالاً : ، يقال    ، والجمع ودائع    والوديعة مفرد  ،  )ةفعيل( على وزن   

   .)٦(إليه ليحفظه وديعة عنده
  : والوديعة في الاصطلاح 

   . )٧(المال الموضوع عند الغير ليحفظه بلا عوض
  
  

                                                 
  . ٤/٥٧٦شرح الزركشي : نظر  ي)١(
  . ١٥٧ ، الفوائد الزينية ٢/٤٥٥المقدمات لابن رشد :  ينظر )٢(
  .٩/٢٥٧مختصر الخرقي مع المغني :  ينظر )٣(
  .٧/١٢٥الحاوي :  ينظر )٤(
  .٤٤ص :  ينظر )٥(
  . ٢٢/٢٩٤ ، تاج العروس ١/٣٣٧المصباح المنير :  ينظر )٦(
  . ٦/٣٢٤ ، روضة الطالبين ٤/١٦٦كشاف القناع :  ينظر )٧(



 
٧٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  )١( .  سبق تعريفه في المبحث السابق:تعريف التعدي 
  )٢( . سبق تعريف التلف في المبحث الأول :تعريف التلف 

    
  : المعنى الإجمالي للضابط : ثانياً 
ا تلفت الوديعة عنـد     ، فإذ   الوديعة  ، ومن عقود الأمانات عقد     ود الأمانات متعددة  عقإن  

 فالقول قول   ، ولو اختلف صاحب الوديعة ومن كانت الوديعة عنده ،          لا يضمنها الوديع ف 
   . )٣( أو تفريط تعدٍه  ، ما لم يحصل منة عندهالوديعمن كانت 

  
  :دليل الضابط : المطلب الثالث 
  :  هذا الضابط ما يلي من الأدلة على

   . )٤(  }ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ{ : قول االله تعالى  -١
   . )٥( }إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها  {: قول االله تعالى  -٢
قال رسول االله صلى االله عليـه       : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال           -٣

  )٦(. "يهلفلا ضمان ع من أُودع وديعة": م وسل
   
  
  
  
  

                                                 
  ٦٢ص :  ينظر )١(
  ٣٨ص :  ينظر )٢(
   . ٣/٧٩ ، مغنى المحتاج ٥/٤٥٦ ، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٥/٦٦٢الدر المختار :  ينظر )٣(
   . ٩١ سورة التوبة ، آية )٤(
   . ٥٨ سورة النساء ، آية )٥(
وفي إسـناده  : "  ، قال ابن الملقـن  ٢٤٠١ برقم ٢/٨٠٢ باب الوديعة  كتاب الصدقات ،   :أخرجه ابن ماجه     )٦(

  ٣/٢١٤ ، التلخيص الحبير ٧/٣٠٣البدر المنير : ينظر   "   .فعيأَيوب بن سويد ، وهو ض



 
٧١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 
   :أقف على ثلاث مسائلمن أجل دراسة هذا الضابط 

  : ليحفظها وديعة ضمان من استودع : المسألة الأولى 
  : تحرير محل التراع 

إن تلفت الوديعة    ،    الضمان على من كانت الوديعة عنده      اتفق العلماء على وجوب    : أولاً
   )١( أو تعدٍ منهبسبب تفريط

ت الوديعـة في     إن تلف  علماء على أنه لا ضمان على من كانت الوديعة عنده         اتفق ال  :ثانياً
   . )٢(ه تكن مع مالحالة كوا لوحدها ، ولم

  .  ولا تفريط منه  بلا تعدٍن تلفت الوديعة من بين مالهاختلف العلماء إ : ثالثاً
من بين ماله   الوديعة  ، سواء تلفت      مطلقاً لا ضمان على من حفظ الوديعة      :القول الأول   

  . أو لا 
   . )٧( والظاهرية)٦( والحنابلة)٥( والشافعية)٤( والمالكية)٣(ةيف مذهب الحنوهو

يضمن إذا تلفت الوديعة من بين ماله، ولو لم يحصل منه تعدٍ أو تفريط              أنه  : القول الثاني   
   .         )٨(وهو رواية عن الحنابلة

  : أدلة القول الأول 
   . )٩(   }ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ{  : قول االله تعالى -١

  : وجه الدلالة 
  : ويستدل ذه الآية على قاعدة وهي "  : - رحمه االله –قال السعدي 

                                                 
   . ٧/١٣٧ ، المحلى ٦/٢١٣ ، بدائع الصنائع ٩/٢٥٧المغني :  ينظر )١(
   .  ٦/٢١٣ ، بدائع الصنائع ٩/٢٥٧المغني :  ينظر )٢(
   . ٥/٦٦٣ ، حاشية رد المحتار ٧/٢٧٣ ، البحر الرائق ٦/٢١٠ الصنائع بدائع:  ينظر )٣(
   . ٢/٧٢١ ، عقد الجواهر الثمينة ٢/٦٢٤الإشراف للقاضي عبد الوهاب :  ينظر )٤(
   . ٣/٨١ ، مغني المحتاج ٦/٣٢٧ ، روضة الطالبين ٨/٣٥٦الحاوي :  ينظر )٥(
   . ٣/٥ ، الإقناع ٩/٢٥٧المغني :  ينظر )٦(
   . ٧/١٣٧المحلى  :  ينظر)٧(
   . ٣/٥ ، الإقناع ٩/٢٥٧المغني :  ينظر )٨(
   . ٩١ سورة التوبة ، آية )٩(



 
٧٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

 أو   ثم ترتب على إحسانه نقـص       ، في نفسه أو في ماله ونحو ذلك         من أحسن إلى غيره    أن
 غـير    ، كما أنه يدل على أن      ، ولا سبيل على المحسنين      لأنه محسن   ، أنه غير ضامن    تلف

   .  )١(  " كالمفرط أن عليه الضمان– وهو المسيء –المحسن 
   . )٢( }إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها  {: قول االله تعالى -٢

  : وجه الدلالة 
 لأن الضمان ينـافي      ، فلا تضمن   ، وقد سمى االله تعالى الوديعة أمانة        الأمانات لا تضمن   أن

   . )٣(الأمانة
مـن   : " قال النبي صلى االله عليه وسلم     : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال          -٣

   . )٤("أودع وديعة فلا ضمان عليه 
  : وجه الدلالة 

  . يع نص الحديث على عدم وجوب الضمان على الود
  : مناقشة هذا الحديث 

  .نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف لا تقوم به حجة 
، فقد حسنه بعـض      بأن ضعف الحديث لا يقطع بعدم الاحتجاج به       : وأجيب عن ذلك    

   . )٥(أهل العلم بمجموع طرقه فيكون صالحاً للاحتجاج
   : عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال -٤
   . )٦("، ولا على المستودع غير المغل ضمان  ليس على المستعير غير المغل ضمان" 

  : وجه الدلالة 
  . اً ة والسلام نفى الضمان عن الوديع  إن لم يكن خائنأن النبي عليه الصلا

                                                 
   .٣٤٨ تيسير الكريم الرحمن )١(
   . ٥٨ سورة النساء ، آية )٢(
   . ٩/٢٥٧المغنى :  ينظر )٣(
  . ٦٨ سبق تخريجه  ص )٤(
   . ٣/٢١١إرواء الغليل :  ينظر )٥(
كتاب العارية ، باب من قال لا يغـرم      : ، والبيهقي في السنن الكبرى      ٣/٤١البيوع  كتاب  :  أخرجه الدارقطني    )٦(
  .  وقد ضعفه الشوكاني ١١٢٦٦، ٦/٩١

  ٧/٣٠١ ، البدر المنير ٣/٢٨٦ ، السيل الجرار ٣/٢١٤التلخيص الجبير : ينظر 



 
٧٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : مناقشة هذا الحديث 
  . أن الحديث ضعيف فيبطل الاستدلال به 

، فلو أننا لزمنا الوديع  بالضمان ، وهو لم يتعـد ولم              أن الحاجة إلى الاستيداع قائمة    -٥
   . )١(، وذلك مضر بالناس ن قبول الودائعيفرط ، لامتنع الناس ع

، فلا يـضمن مـا      ، فكانت يده كيد المالك     أن من حفظ الوديعة مؤتمن على حفظها      -٦
   . )٢( ذهب مالهن، كم  وتفريطذهب بلا تعدٍ

  :أدلة القول الثاني 
 رضـي االله    – أن عمر بن الخطاب      – رضي االله عنه     – جاء عن أنس بن مالك       استدلوا بما 

   . )٣(نه وديعة سرقت من بين ماله ضم–عنه 
  : وجه الدلالة 

  . هذا الأثر فيه دلالة واضحة على تضمين الوديع الوديعة التي تلفت عنده 
  : وأجيب عن هذا الحديث من وجهين 

ن محل التراع فالعلماء اتفقوا على أن من تلفـت          أن هذا الحديث خارج ع     : الوجه الأول 
  . الوديعة من بين ماله أنه يضمن 

   .       )٤( فرط في حفظهاأنه محمول على أن أنساً : الوجه الثاني
  : الترجيح 
  :  هو القول الأول للأسباب التالية – واالله أعلم –الراجح 
إلا أن البقية كافيـة     قوة أدلة القول الأول، وإن وجد طعمه في بعض الأدلة،            -١

  . لترجيح هذا القول 
  . ضعف دليل القول الثاني   -٢

                                                 
   . ١٥/٩ ، اموع ٩/٢٥٧ ، المغني ٧/٤٥٢الهداية مع فتح القدير :  ينظر )١(
   . ١٥/٩ ، اموع ٩/٢٥٧المغني : ر  ينظ)٢(
 ، وأخرجه   ١٢٤٨٢ ،   ٦/٢٨٩كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن        :  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى       )٣(

   .٥/٣٨٦ ، إرواء الغليل ٧/١٣٧المحلى : ينظر . ، وصححه ابن حزم والألباني ٨/١٨٢عبد الرزاق في مصنفه 
   . ٨/٣٥٦وي  ، الحا٩/٢٥٧المغني :  ينظر )٤(



 
٧٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

، فنبقي على هذا الأصل حتى يـرد        أن الأصل هو عدم تضمين حفظ الوديعة         -٣
 .الدليل الناقل 

 .أن هذا القول فيه يتيسر على الناس، ورعاية لمصالحهم   -٤
 : المسألة الثانية 

  الوديعة عنده في تلف الوديعة؟   رب الوديعة ومن كانت ما الحكم لو اختلف
أهل العلم على أن المـودع إذا أحـرز         من  أجمع كل من أحفظ عنه      : ((  قال ابن المنذر    

   .)١( )) الوديعة ثم ذكر أا ضاعت أن القول قوله
  :المسألة الثالثة 

   لصاحبها ؟ ما الحكم لو اختلفا في رد الوديعة
   .)٢(، وهو قول الحنابلة  مع يمينهةالوديعه من كانت عندأن القول قول : القول الأول 
ة، وهـو   ني الب  ، وعلى من كانت عنده     أن القول قول رب الوديعة مع يمينه      : القول الثاني   
 ، وهو قول المالكية إن كان دفعها إليه بغير بينة ، أما إن كان               )٤( والشافعية )٣(قول الحنيفة 

  .)٥(ينة أودعه إياها ببينة لم يقبل قوله في الرد إلا بب
  : أدلة القول الأول 

  .    ، فإذا كان أميناً فالقول قوله مع يمينه  أمينأن من استودع وديعة  -١
، فـاعتبر قولـه مـع      الذمة قد ادعى شيئاً تيرأ به أن من كانت الوديعة عنده     -٢

 . )٦(يمينه
 : أدلة القول الثاني 

  ، فنبقى على  لأصل، وادعاء ردها خلاف ا أن الأصل عدم رجوع الوديعة إلى صاحبها
  

                                                 
   . ٧/٢٨٤المغني :  ينظر )١(
   . ٥/٢٤٢ ، المبدع ٢/٤٥٥ ، شرح منتهى الإرادات ٤/١٩٩ ، كشاف القناع ٩/٢٧٣المغني :  ينظر )٢(
   . ٤/٣٥٨الفتاوى الهندية :  ينظر )٣(
   . ١/٢٦٦ ، الإشراف لابن المنذر ٤/٦١الأم :  ينظر )٤(
   . ٦/١٢١قاني على خليل  ، شرح الزر٥/٢٥٩مواهب الجليل :  ينظر )٥(
   . ٥٢٤٢ ، المبدع ٩/٢٧٣المغني :  نظر )٦(



 
٧٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

   .    )١(ذلك
  : الترجيح 

  ، لأنه هو الذي يتماشى مع كون الأمين لا يضمن          لعل القول الأول له حظ من الصواب      
  . واالله تعالى أعلم 
  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

  : من الفروع الفقهية لهذا الضابط ما يلي
مـن ثم   علـها في مكـان آ      ، فحفظها وج    سيارة  من استودع  لا ضمان على   -١

  .  بعد ذلك احترقت 
   . )٢( جعل الوديعة في حرز مثلها ثم سرقتلا ضمان على من -٢
، كما  تميز عنه مما هو مماثل له فإنه يضمن الوديعة بما لا تإذا خلط من استودع  -٣

  . )٣(لو خلط القمح بالشعير
 ـ   حب الوديعة الوديعة فحبسها من كانت عنده      إذا طلب صا   -٤ ه  حتى هلكت فإن

   )٤(يضمنها
 ـ     من أودع دابة عند شخص فهلكت بلا تعدٍ        -٥ لا يلزمـه    ولا تفريط منـه، ف

  .)٥(الضمان
، وكان قادراً على نقلها      من كانت عنده وديعة فاحترق المكان الذي هي فيه         -٦

  .)٦(إلى مكان آخر فلم يفعل فإنه يضمن لتفريطه
  . )٧(ا الوديعة عند شخص آخر فتلفت فإنه يضمنه إذا أودع المستودع -٧

 
        

                                                 
   . ٤/٦١ ، الأم ٥/٢٥٩مواهب الجليل :  ينظر )١(
   .  ٢/٢٦٩درر الحكام :  ينظر )٢(
   . ٦/٣٣٦ ، روضة الطالبين ٦/٢١٣بدائع الصنائع :  ينظر )٣(
   . ١/٢٢٥ ، مجمع الضمانات ٣/١١الإقناع :  ينظر )٤(
   . ٧/٤٥٢ ، الهداية في فتح القدير ١٥/٩اموع :  ينظر )٥(
   . ١/٢١٢ ، مجمع الضمانات ٢/٢٨٩درر الحكام :  ينظر )٦(
   . ٦/٣٢٧ ، روضة الطالبين ١/٢١٦مجمع الضمانات :  ينظر )٧(



 
٧٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

كل تلف أو نقص ينشأ عن تعدٍ أو إهمال من المنتفع يوجب الضمان  :المبحث السابع 
  )١(على المنتفع

  : صيغ الضابط : المطلب الأول 
  : من الصيغ الواردة لهذا الضابط 

   . )٢(من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه -١
فإنـه مـضمون    كل من أخذ العين لمنفعة نفسه منفرداً به من غير استحقاق             -٢

   . )٣(عليه
  

  : معنى الضابط : المطلب الثاني 
  : المفردات / أولاً 

   .)٤(سبق تعريف التعدي في المبحث الخامس  :تعريف المتعدي 
  : تعريف الإهمال 
  :الإهمال في اللغة 

وأهمله إهمالاً  ،  ، إذا تركه ولا يحكمه       أهمل أمره : ، وهو الترك، يقال      )همل(مصدر للفعل   
    . )٥(ينه وبين نفسه أو تركه ولم يستعملهخلى ب

  : الإهمال في الاصطلاح 
   . )٦(لا يخرج المعنى الاصطلاحي للإهمال عن معناه اللغوي 

  : المعنى الإجمالي للضابط : ثانياً 
، فحصل من هذا الانتفاع تلف لهـذه العـين أو نقـصت          أن من انتفع بعين من الأعيان     

  .  أو النقص قيمتها، فإن عليه ضمان التلف
                                                 

   .  ٤/٥٨٥ شرح الزركشي )١(
   .١/٦٦ تلقيح الأفهام العلية )٢(
   . ٣/١١١ المنثور )٣(
   . ٦٢ص :  ينظر )٤(
   . ١١/٧١٠لسان العرب :  ينظر )٥(
   . ٧/١٦٧الموسوعة الفقهية الكويتية :  ينظر )٦(



 
٧٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : دليل الضابط : المطلب الثالث     
  : يستدل لهذا الضابط بما يلي 

   . )١(  }إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها  { :ل االله تعالى بقو
  : وجه الدلالة 

 يقتضي رد عينها إن كانت      ، والأمر بردها   أن االله تبارك وتعالى أمر برد الأمانات إلى أهلها        
  . ، أو رد بدلها إن كانت تالفة  باقية

  
  :  دراسة الضابط : المطلب الرابع 

، وهو ضمان العاريـة      من أجل دراسة هذا الضابط فإني أقف على دراسة فرع من فروعه           
  : إذا تلفت عند من استعارها بسبب تعدٍ أو إهمال 

 وروايـة   )٢(ة ، وهو قول الحنفي    لتعدي والتفريط أن العارية لا تضمن إلا با     : القول الأول   
   . )٥( واختيار ابن القيم)٤( ورواية عند الحنابلة)٣(عند الشافعية
، أو بغـير     وتفريطأ عدٍ ، سواء حصل ذلك بت     أن العارية مضمونة إذا تلفت    : القول الثاني   

   .        )٨(ة ورواية عند الحنابل)٧( وهو مذهب الشافعية)٦(، وهو قول بعض المالكية ذلك
 ، إلا إذا وجدت     ير يلزمه ضمان ما يخفي هلاكه كالحلي والنقود       أن المستع : القول الثالث   

  .  وجود التعدي والإهمال ة على عدمالبين
ولا يلزمه ضمان مالا يخفى هلاكه كالعقار والحيوانـات إلا إذا حـصل منـه التعـدي                 

   . )٩(والإهمال، وهو مذهب المالكية
                                                 

   . ٥٨ سورة النساء ، آية )١(
   . ١١/١٣٤ ، المبسوط ٦/٢١٧بدائع الصنائع :  ينظر )٢(
   . ٤/٤٣١روضة الطالبين :  ينظر )٣(
   . ٥/١٤٤ ، المبدع ٤/٤٧٤الفروع :  ينظر )٤(
   . ٣/٤٨٢زاد المعاد :  ينظر )٥(
   . ٢/٣٨٢بداية اتهد :  ينظر )٦(
   . ٤/٤٣١روضة الطالبين :  ينظر )٧(
   . ٨٨/ ١٥ ، الإنصاف ٥/١٤٤ ، المبدع ٧/٣٤١المغني :  ينظر )٨(
   . ٢/٣٨٢ ، بداية اتهد ٢/١٢٠٨المعونة :  ينظر )٩(



 
٧٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : ول أدلة القول الأ
   . )١( }ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ { :  قول االله تعالى -١
   . )٢(   }يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ{ :  وقوله سبحانه -٢

  : يتين وجه الدلالة من الآ
     وإيجاب الضمان على المـستعير       ى عن أكل أموال الناس بالباطل     أن االله سبحانه تعالى ،

   . )٣(لم يحصل منه إهمال أو تعدٍ يعتبر من أكل أموال الناس بالباطلما
إن : "  أن النبي صلى االله عليه وسلم قال         – رضي االله عنه     – بكرة الثقفي    حديث أبي -٣

 في  ، في بلـدكم هـذا      ا، كحرمة يومكم هذ    دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم    
   . )٤("شهركم هذا 
  : وجه الدلالة 

تعدٍ أو تفريط يعتبر من أكل أمـوال        أن إيجاب الضمان على المستعير الذي لم يحصل منه          
    . الناس بالباطل

  : عن النبي صلى االله عليه وسلم قال – رضي االله عنه –حديث عبد االله بن عمرو -٤
   .)٥("، ولا على المستودع غير المغل ضمان  مانليس على المستعير غير المغل ض " 

  : وجه الدلالة 
 لم يوجد منـه تعـدٍ       إن وجوب الضمان عن المستعير      أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى     

  .        وتفريط 
  : أدلة القول الثاني 

   . )٦( }ى أَهلِها إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَ {: قول االله تعالى -١
  

                                                 
   . ١٨٨ سورة البقرة ، آية )١(
   . ٢٩ سورة النساء ، آية )٢(
   . ٨/١٤٥ى المحل:  ينظر )٣(
  . ٤٧ تقدم تخريجه ص )٤(
   .٧٠ تقدم تخريجه ص )٥(
   . ٥٨ سورة النساء ، آية )٦(



 
٧٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : وجه الدلالة 
  ، والأمر بردها يقتضي رد عينها إن كانت باقية         أن االله سبحانه أمر برد الأمانات إلى أهلها       

  . ، فتدخل في هذا الباب  ، والعارية من الأمانات أو رد بدلها إن كانت تالفة
  

  : مناقشة هذا الاستدلال 
 وإنما أمرت بأدائها وضمان الأمانة يختلـف عـن          ، أن الآية لم تتعرض لضمان الأمانات     

   . )١(أدائها
 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم استعار منه          – رضي االله عنه     –عن صفوان بن أمية     -٢

فـضاع  : بل عارية مضمونة قـال      : " أغصباً يا محمد ؟ فقال      : فقال   يوم خيبر أدرعاً ،   
أنا اليوم يـا  : ، فقال  سلم أن يضمنها له  ، فعرض عليه رسول االله صلى االله عليه و         بعضها

    . )٢(رسول االله في الإسلام أرغب
  : وجه الدلالة 

، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام عـرض عليـه            أن الحديث نص على ضمان العارية     
  . ضمان الدروع 

  : مناقشة هذا الاستدلال 
  : نوقش الاستدلال ذا الحديث من عدة وجوه 

  . أن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة  : الوجه الأول
 ، وإنما سأله عـن      أن صفوان لم يسأل النبي صلى االله عليه وسلم عن تلفها           : الوجه الثاني 

  .     منه، فأوضح له النبي عليه الصلاة والسلام أا عارية مضمونة غصبها 

                                                 
   . ٨/١٤٠المحلي :  ينظر )١(
كتاب البيوع والإجارات ، باب في تـضمين العاريـة          : ، وأبو داود في سننه      ٣/٤٠١ أخرجه أحمد في المسند      )٢(
كتاب العارية ، باب العاريـة      : لبيهقي في السنن الكبرى      ، وا  ٢/٥٤ ، والحاكم في المستدرك      ٣٥٦٢ برقم   ٣/٨٢٢

  .  وقواه البيهقي لشواهده ، وصححه الألباني موع طرقه ٦/٨٩مضمونة 
   . ٥/٣٤٤ ، إرواء الغليل ٣/١١٦التلخيص الجبير : ينظر 



 
٨٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

، ولـو     نفسها ة للعارية يه الصلاة والسلام جعل الضمان صف     أن النبي عل   : الثالث الوجه
، فلما وقع الضمان على ذاا دل على أنـه         كان ضماا ضمان تلف لكان الضمان لبدلها      

   . )١(ضمان أداء
  : أدلة القول الثالث 

  . حديث عبد االله بن عمرو المتقدم ذكره -١
  : وجه الدلالة 

 على ما لا    ، وهذا محمول    الضمان عن المستعير غير المغل     أن النبي صلى االله عليه وسلم نفى      
  . يغاب عنه، ولا يخفى هلاكه 

  : مناقشة هذا الاستدلال 
  : نوقش هذا الدليل من وجهين 

  .أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة : الوجه الأول
، إلا أنه يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام          على فرص صحة الحديث    : الوجه الثاني 

   . )٢(أراد ضمان المنفعة
  . أمية المتقدم حديث صفوان بن -٢

  : وجه الدلالة 
 هلاكـه فيحمـل      ، ويخفـى   أن المقصود بالعارية المضمونة في الحديث هو ما يغاب عنه         

   . )٣(الحديث على هذا
  . ونوقش الحديث بما سبق عليه من مناقشات 

  : الترجيح 
  :  هو القول الأول لما يلي – واالله أعلم –الراجح 
  . قوة أدلة القول الأول  -١
  . ناقشات والاعتراضات على القولين الثاني والثالثوجود الم -٢

                                                 
   . ٣/٤٨٢زاد المعاد :  ينظر )١(
   . ٥/١٤٤ ، المبدع ٧/٣٤٢المغنى :  ينظر )٢(
   . ٢/٣٨٣اية اتهد بد:  ينظر )٣(



 
٨١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

، ولم يرد بذلك دليل صـريح        أن الأصل عدم الضمان حتى يرد خلاف ذلك        -٣
 .  ، وما ورد صريحاً فهو ضعيف أو مجاب عنه  الدلالة

  
  :التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

  :من الفروع الفقهية لهذا الضابط 
حبها وأنكر صاحبها الرد فالقول قول مـن كانـت          من ادعى رد الوديعة إلى صا      -١

  )١( .عنده الوديعة 
من استعار عارية لينتفع ا ، فادعى ردها ، فلا يقبل قوله عند الحنابلة في المذهب                 -٢

 )٢( .، بينما يقبل في رواية عن الإمام أحمد 
 )٣( .يقبل قول المضارب والشريك في رد المال لصاحبه  -٣
  )٤( . دفع الزكاة إلى مستحقيها قبول قول عامل الصدقة في -٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  

                                                 
  ١/٦٢القواعد لابن رجب :  ينظر )١(
  ١/٦٢المرجع السابق  :  ينظر )٢(
   ١/٦٢المرجع السابق :  ينظر )٣(
  ١/٦٣المرجع السابق :  ينظر )٤(



 
٨٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  . يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة :الثامن المبحث   
  :صيغ الضابط : المطلب الأول 

  :من صيغ هذا الضابط 
  )١(  .يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة -١
 )٢( .قبول قول الأمناء في الرد والتلف  -٢

  
  :معنى الضابط : المطلب الثاني 

   :المفردات : أولاً 
  :تعريف التصرف 
  )٣( .التقلب في الأمور ، والسعي في طلب الكسب : التصرف في اللغة 
  )٤( .ما يصدر عن الشخص بإرادته ، ويرتب الشرع عليه أحكاماً مختلفة : وفي الاصطلاح 

  :ريف العادة تع
  )٥( .مأخوذة من المعاودة والعود ، وهو التكرار : العادة في اللغة 

عبارة عما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عنـد الطبـائع             : وفي الاصطلاح   
   )٦( .السليمة 

  : المعنى الإجمالي للضابط  :ثانياً 
 تصرفام فيمـا   قبول قولهم في   ئتمام   ، ومن لوازم ا    مناء مؤتمون على ما في أيديهم     أن الأ 

   . )٧( أقوالهم في التلف ما لم يدعوا أمراً يخالف العادة والعرفبين أيديهم، وقبول
  

                                                 
   . ٢٦ القواعد والأصول الجامعة )١(
   . ١/١٣٢ القواعد في الفقه الإسلامي )٢(
  ٩/١٨٩لسان العرب :  ينظر )٣(
  . ١٢/٧١وعة الفقهية الكويتية  الموس)٤(
   . ٢/٤٦٣ ، المصباح المنير ٣/٣١٥لسان العرب :  ينظر )٥(
   . ١/١٢٦الأشباه والنظائر لابن نجيم :  ينظر )٦(
   . ١٣٢شرح ابن عثيمين للقواعد والأصول الجامعة :  ينظر )٧(



 
٨٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : دليل الضابط : المطلب الثالث 
    . )١(   }ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ{ :ى هذا الضابط قول االله تعالىمما يستدل به عل

،  ومن لوازم     أن االله سبحانه وتعالى نفى السبيل عن المحسن، والأمين محسن         : وجه الدلالة   
  . نفي السبيل قبول القول الأمين في سائر تصرفاته ما لم يخالف العادة والعرف 

  
  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 

، ولهذا فلن أكرر ما ذكرتـه        هذا الضابط تشهد له الضوابط السابقة التي سبقت دراستها        
 قسم الأمناء في التصرفات والتلـف إلى        – رحمه االله    –)٢(، لكن الحافظ ابن رجب       سابقاً

  : ثلاثة أقسام 
  : القسم الأول 

  . ، كمن حفظ الوديعة فهذا يقبل قوله  الك وجدهالممن قبض المال لمنفعة 
  : القسم الثاني 

  . ، فالمشهور قبول قوله  من قبض المال لمنفعة نفسه كالمرن
  : م الثالث القس

عل، ففي  تركة بينه وبين المالك كالمضارب والشريك والوكيل بج       من قبض المال لمنفعة مش    
  . قبول قوله وجهان عند الحنابلة 

   . )٣( على عدم قبول قوله في المضارب– رحمه االله –وقد نص الإمام أحمد 
  
  

                                                 
   . ٩٢ سورة التوبة ، آية )١(
  ، من علماء الحنابلة    وهو  ،  هـ  ٧٣٦سنة  ب الحنبلي ، ولد ببغداد      عبد الرحمن بن أحمد بن رج     أبو الفرج   هو   )٢(

المشهور بقواعـد ابـن     ) ) تقرير القواعد وتحرير الفوائد     ( ( ه  مؤلفاتمن    . ومؤرخاً  أصولياً  فقيهاً  حافظاً كان محدثاً 
ومعه ) ) لترمذي  شرح سنن ا  ( ( وهو شرح الأربعين النووية ، و       ) ) جامع العلوم والحكم    ( ( رجب في الفقه ، و      

  هـ٨٩٥ توفي بدمشق سنة ) ) .ذيل طبقات الحنابلة ( ( و : آخر أبوابه ) ) شرح العلل ( ( 
    ٣٣٩ / ٣شذرات الذهب ،  ٢٢١ / ٢الدرر الكامنة : ينظر 

   . ١/١٣٢القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب :   ينظر )٣(



 
٨٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  : الضابط من الفروع التطبيقية لهذا 

، فهذا   ، والناس يعلمون أن الوديعة لم تتلف       ، فأدعى تلفها   من استودع وديعة   -١
  . لا يقبل   قوله 

 من ادعى احتراق مترله والوديعة التي فيه لكن الناس يرون المترل لم يحترق فلا               -٢
 . يقبل قوله

 فلما  من استودع حيواناً يحفظه ومع الحيوان طعام علفاً له طيلة فترة الوديعة ،             -٣
كه فيقبـل   رد الوديعة طالب صاحب المال برد العلف فادعى الوديع اسـتهلا          

  .، لأنه أمين قوله
 

                                            
  
  
  
  
  
  
                                   
  
  
  
  
  
  
  

                                    



 
٨٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  .المتلَف الضوابط الفقهية المتعلقة ب: الفصل الثاني 
  :وفيه أربعة وعشرون مبحثاً 

.إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان : المبحث الأول 
 

  
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  ضابط دراسة ال: المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

  .إتلاف المقوم مما لا مثل له يوجب القيمة : المبحث الثاني 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : بع المطلب الرا          .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

إذا أتلف شيئاً له مثل وتعذر المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة ثم وجد             : المبحث الثالث   
   .المثل قبل الأداء وجب أداء المثل 

  :وفيه خمسة مطالب 
  عنى الضابط م: المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

   .بدل المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص : المبحث الرابع 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط :      المطلب الثاني .               صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 



 
٨٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

.التالف لا يتأتى عليه الفسخ : المبحث الخامس 
 

  
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط :      المطلب الثاني .               صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

.التالف يسقط ما قابله من الثمن : المبحث السادس 
 

  
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط :         المطلب الثاني .            صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

تقويم المتلفات لا يختلف باختلاف الناس إنما يختلف باختلاف الـبلاد           : المبحث السابع   
  .والزمان 

  :لب وفيه خمسة مطا
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

   .قد تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل حكم الع: المبحث الثامن 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 



 
٨٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

  .س بحب الإمكان مع مراعاة القيمة جميع المتلفات تضمن بالجن: المبحث التاسع 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

.كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة  : المبحث العاشر
 

  
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

   .الخلط بما لا يتميز بمترلة الإتلاف : الحادي عشر المبحث 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

   .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 
  

ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثلياً ، أو            : المبحث الثاني عشر    
   . إن كان متقوماً – يوم التلف –القيمة 

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 



 
٨٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد لاكه قبل القـبض لا            : المبحث الثالث عشر    
.يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة 

 
  

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : لثاني المطلب ا.                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

كل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه لاكه قبل القـبض            : المبحث الرابع عشر    
  .ة وقيمة المتلف يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش الجناي

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

   . ارتفع بالتحالف بطل المسمى واستحق قيمة المثل العقد إذا: المبحث الخامس عشر 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

   .العقد إنما يبطل بتلف المعقود عليه لا بموت العاقد : المبحث السادس عشر 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 



 
٨٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 
  .التطبيق على الضابط : امس المطلب الخ

  
.القيمة تثبت في الذمة يوم التلف : المبحث السابع عشر 

 
  

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : طلب الخامس الم
  

.لا أثر لارتفاع السعر بعد التلف : المبحث الثامن عشر 
 

  
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  ضابط دراسة ال: المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

   .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط لا           : المبحث التاسع عشر    
   .يلتفت إليه 

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

   .من أتلف متقوماً فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد البلد : المبحث العشرون 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 



 
٩٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : لمطلب الثالث ا
  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

  
.ما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري : المبحث الواحد والعشرون 

 
  

  :وفيه خمسة مطالب 
  معنى الضابط : لمطلب الثاني ا.                    صيغ الضابط : المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

  ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب كالمنقول: المبحث الثاني والعشرون 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    لضابط صيغ ا: المطلب الأول 
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

   .المنافع مضمونة على المتلف : المبحث الثالث والعشرون 
  :وفيه خمسة مطالب 

  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط  : المطلب الأول
  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  

من وجب عليه رد شيء مع بقائه وجب عليه رد بدله مع            : المبحث الرابع والعشرون    
  . فه إياه إتلا

  :وفيه خمسة مطالب  
  معنى الضابط : المطلب الثاني .                    صيغ الضابط : المطلب الأول 



 
٩١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  دراسة الضابط : المطلب الرابع           .         دليل الضابط : المطلب الثالث 
  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٩٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  )١(  .إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان : المبحث الأول
  :  الضابط صيغ: المطلب الأول 

  :من الصيغ الواردة لهذا الضابط 
   . )٢(من أتلف مالاً على مالكه وجب عليه ضمانه -١
  . )٣(من أتلف مالاً محترماً لغيره ضمنه -٢

  
 : معنى الضابط : المطلب الثاني 

   : المفردات : ولاً أ
  .)٤(  سبق تعريفه في المبحث الأول من الفصل الأول:إتلاف 

  )٥( .سبق تعريف المال في المبحث الثالث:مال 
  )٦(  . سبق تعريفه في المبحث الثالث:مملوك 

  .)٧(  سبق تعريف الضمان في المبحث الثاني :الضمان 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   . ٦/١٩٤ بدائع الصنائع )١(
   . ١/٥٦٦ الاعتناء )٢(
   . ٤٤٣ ، مجلة الأحكام الشرعية ٥/١٨٩ ، المبدع ١٥/٢٩٧المقنع :  ينظر )٣(
   . ٤٣ص :  ينظر )٤(
  .٥٦ص  :  ينظر )٥(
  .٥٦ص:  ينظر )٦(
  .٣٧ص :  ينظر )٧(



 
٩٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : المعنى الإجمالي : ثانياً 
للضمان هو إتلاف المال المملوك لصاحبه ، فلا يضمن من أتلف مـا             لموجب  الإتلاف ا أن  

    .)١(ليس بمال ، ولا ضمان إلا على المال المملوك 
  : دليل الضابط : المطلب الثالث 

  : يستدل لهذا الضابط بعدد من الأدلة منها ما يلي
     )٢(  } أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِيا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا{  :قول االله تعالى  -١

 المؤمنين أن يـأكلوا أمـوالهم بينـهم         ينهى تعالى عباده   : " -رحمه االله    –قال السعدي   
 .)٣("بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة 

 عليه وسلم كـان      أن النبي صلى االله    – رضي االله عنه     –)٤(عن أنس بن مالك    -٢
،  عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام           

لوا ك: "  ، وقال    ، فضمها وجعل فيها الطعام     فضربت بيدها فكسرت القصعة   
، فدفع القصعة الـصحيحة وحـبس        وحبس الرسولَ والقصعة حتى فرغوا    " 

  . )٥( "المكسورة
  . الصلاة والسلام أوجب الضمان على كاسر الإناء أن الرسول عليه : وجه الدلالة 

عن صفوان بن أمية أن الرسول االله صلى االله عليه وسلم استعار منه يوم خيبر                -٣
بل : " أغصباً يا محمد ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم            : أدرعاً، فقال   

فضاع بعضها فعرض عليه رسول االله صـلى االله عليـه           : عارية مضمونة قال    
   . )٦( في الإسلام أرغبأنا اليوم يا رسول االله:    فقال . لم أن يضمنها له وس

                                                 
   . ٤٤٣مجلة الأحكام الشرعية :  ينظر )١(
  ٢٩ سورة النساء ، آية )٢(
   . ١٧٥ تيسير الكريم الرحمن )٣(
   . ١٧٥حمن  تيسير الكريم الر)٤(
    . ٢٤٨١ ، ٦/٣٠٢ أخرجه البخاري في كتاب المظالم ، باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره ، )٥(
كتاب البيوع والإجارات ، باب في تـضمين العاريـة          : ، وأبو داود في سننه      ٣/٤٠١أخرجه أحمد في المسند     )٦(
كتاب العارية ، باب العاريـة      :  الكبرى    ، والبيهقي في السنن    ٢/٥٤ ، والحاكم في المستدرك      ٣٥٦٢ برقم   ٣/٨٢٢

  .  وقواه البيهقي لشواهده ، وصححه الألباني موع طرقه ٦/٨٩مضمونة 



 
٩٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

   : وجه الدلالة
التي استعارها من صفوان بن أميـة       م بضمان العارية    الرسول عليه الصلاة والسلام التز    أن  
  .    ل على أن إتلاف المال الملوك لصاحبه يوجب الضمان على متلفه فد

  : الضابط دراسة : المطلب الرابع 
اتفق الفقهاء على وجوب الضمان على من أتلف مال غيره بالإذن منه، ذهب  إلى ذلـك                 

قد ذكرت الأدلـة علـى      ، و )٥( والظاهرية )٤( والحنابلة )٣(  والشافعية  )٢(  والمالكية  )١(الحنيفة
  .ذلك في المطلب السابق

  : وقد وضع الفقهاء شروطاً لوجوب الضمان في الأموال هي كما يلي  
 ونحـو    ، ، فلا ضمان على متلف الميتة والدم المسفوح        ن يكون المضمون مالاً   أ -١

   .)٦(ذلك مما ليس بمال
،  ، فلا ضمان على من أتلف مالاً ليس مملوكاً لأحـد           أن يكون المال مملوكاً    -٢

   . )٧(لأنه أتلف مالاً مباحاً كالطير في الهواء والسمك في الماء
، فلا ضمان على من أتلـف خمـراً أو           أن يكون المال مباح الاستعمال شرعاً      -٣

  . )١(ختريراً لمسلم

                                                                                                                                            
   .٥/٣٤٤ ، إرواء الغليل ٣/١١٦التلخيص الجبير : ينظر 

 ، الهداية مع فـتح القـدير        ١٤٨،١٦٤،١٦٧،  ٧/١٤٧ ،  بدائع الصنائع      ٢٤/٢٦،  ٦/١٥١المبسوط  :  ينظر   )١(
٢٩٣، ٢٨٥، ٢٨٤ ٢٤٦، ٨/٢٤٤ .   
 ، ٤/٧، ٢/٢٠٦ ، الفـروق  ٢/٧٤٣ ، عقد الجواهر الثمينـة      ٢/٣٨٦ ، بداية اتهد     ٢/١٢٢المعونة  :  ينظر   )٢(

   . ٧/٩٦ ، منح الجليل ٤/٣٣٦، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٨٠، ٨/٢٧٥الذخيرة 
، ٢/٣٢٢ ، المنثـور     ٣/٤٦٧لبين   ، روضة الطا   ٢/٢٦٥ ، قواعد الأحكام     ٧/٢٢٢،  ٣/٢٧٨الحاوي  :  ينظر   )٣(

   . ١/٣٠٥ ، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٤٦٧الأشباه والنظائر للسيوطي  
 ، كـشاف القنـاع      ٥/١٨٩ ، المبدع    ١٥/٢٩٧ ، المقنع مع الإنصاف      ٤٢٦،  ٤٢٤،  ٧/٤٠١المغني  :  ينظر   )٤(
   . ١٤٨ ، الإرشاد ٤/١٠٨
   . ٦/٤٤٧المحلى :  ينظر )٥(
 ، الضمان   ١١/٥٥ ، الشرح الكبير مع المقنع       ١٧٥ ، السراج الوهاج     ٢٠/١٦١ لابن عبد البر     التمهيد:  ينظر   )٦(

   . ٦٢ ، نظرية الضمان للزحيليي ٦٦، ١/٦٠في الفقه الإسلامي 
 ، روضة   ٧/١٦٧ ، بدائع الصنائع     ٧/٤٢٤ ، المغني    ٥٨ ، نظرية الضمان للزحيلي      ٢/٤٩٨درر الحكام   :  ينظر   )٧(

   .٧/٩٦ الجليل  ، منح٥/١٧الطالبين 



 
٩٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  . )٢(أن يكون التلف الحاصل كثيراً فلا ضمان في التلف اليسير المعتاد -٤
، ولا ضـمان   ، فلا ضمان لمال الحربي إذا أتلفه مـسلم  أن يكون المال محترماً   -٥

  . )٣(على متلف مال البغاة
  . )٤(ن عليهأن يكون المتلف للمال أهلاً لوجود الضما -٦

 التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
، وإلا وجب عليه     من غصب مالاً فيجب عليه رد المال إن كان موجوداً بعينه           -١

   . )٥(رد قيمته
  . من استعار عارية ثم أتلفها فيجب عليه ضماا  -٢
، فهو آثم لأخذه مال غيره بلا إذن         من أخذ مال شخص بلا إذن منه ثم أتلفه         -٣

 .  ب عليه الضمان ، ويج منه
 
  
  
  
  
  
  
  

                                   
  

                                                                                                                                            
   . ٤/٢٨٥ ، الفروع لابن مفلح ٩/٣١٩ ، روضة الطالبين ٥/٤٤٧حاشية ابن عابدين :  ينظر )١(
 ، المغني مع الـشرح الكـبير        ٧/٣٨٥ ، اية المحتاج     ٦/٢٧٩ ، التاج والإكليل     ٧/١٦٨بدائع الصنائع   :  ينظر   )٢(

١٠/٦١.   
   . ٦١زحيلي  ، نظرية الضمان لل٧/١٦٨بدائع الصنائع :  ينظر )٣(
   . ٦١ ، نظرية الضمان للزحيلي ١/٧٥الضمان في الفقه الإسلامي :  ينظر )٤(
   . ٤٦٨الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر )٥(



 
٩٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

                                  
  )١(تلاف المقوم مما لا مثل له يوجب القيمةإ: المبحث الثاني 
  : صيغ الضابط : المطلب الأول 

   :من الصيغ الواردة لهذا الضابط 
    . )٢( نقد البلدمن أتلف متقوماً فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من -١
  .  )٣(الأصل أن من أتلف مقوماً فعليه قيمته -٢
  . )٤(ما ضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغاً ما بلغ -٣

  
 : معنى الضابط : المطلب الثاني 

  :المفردات : أولاً 
   . )٥( سبق تعريفه في المبحث الأول من الفصل الأول:تلاف تعريف الإ

  : المقوم تعريف 
  .  اسم مفعول من قوم يقوّم فهو مقوم : اللغة المقوم في

   . )٦(مأخوذ من القيمة، والقيمة ثمن الشيء المقوم
، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في           ما لا يوجد له مثل في السوق       :وفي الاصطلاح   

   . )٧(القيمة
  : المثل تعريف 

  .مثَله هذا مِثْله، و: ، يقال   هو الشبه:المثل في اللغة 
   . )١(شبهه، وشبيهه:كما يقال 

                                                 
   . ٢٦/٦١ المبسوط )١(
   . ٢/٢٤٤ قواعد الأحكام )٢(
   . ١١٧ إيضاح المسالك )٣(
   .١٠/١١٨ المغني )٤(
   .١٠/١١٨ المغني )٥(
   . ١٤٨٧ ، القاموس المحيط ١٢/٥٠٠عرب لسان ال:  ينظر )٦(
   . ٣٤/١٣٨ الموسوعة الفقهية الكويتية )٧(



 
٩٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

 ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به كالمكيل والموزون            :والمثلي في الاصطلاح    
   .          )٢(والعدديات المتقاربة

  
  : المعنى الإجمالي : ثانياً 

ن دخلـها   ، فإن كانت القيمة المتلفة باقية ولك       الأصل في ضمان المتلفات أن ترد بأعياا      
  .عيب ونقص فترد عينها ويجبر ما نقص من أوصافها بالقيمة 

   . )٣(بقيمتهاف، وإلا  فإن كانت تالفة فإا تضمن بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال
  

  : دليل الضابط : المطلب الثالث 
  : يستدل لهذا الضابط بالأدلة التالية 

ل رسول االله صـلى االله      قا:  قال   – رضي االله عنهما     –عن عبد االله بن عمر       -١
، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قـوّم          من أعتق شركاً له في عبد     : " عليه وسلم   

عليه قيمته العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتـق             
   . )٤("منه ما عتق 

  :وجه الدلالة 
فدل على  ،  مر بالمثل   ولم يأ ،   أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل التقويم في حصة الشريك           

   . )٥(اعتبار القيمة فيما لا مثل له
 ، فتكون القيمة هي المعتبرة     ، وتختلف في صفاا   ا  ه لا تتساوى أجزاؤه   ميأن الق  -٢

   . )٦(، لأا تستوعب جميع الصفات

                                                                                                                                            
   . ١٣٦٤ ، القاموس المحيط ٢١٤المصباح المنير :  ينظر )١(
   . ٣٤/١٣٩ الموسوعة الفقهية الكويتية )٢(
   . ٢/٣٢٥ ، ١/٢٦٥ ، قواعد الأحكام ١/٢١٤ ينظر الفروق للقرافي )٣(
  ٢٣٨٦ برقم ٢/٨٩٢ ،  بين اثنين أو أمة بين الشركاءاب إذا أعتق عبداًتاب العتق ، ب أخرجه البخاري في ك)٤(

  ٣٨٤٣ برقم ٤/٢١٢ من أعتق شركاً له في عبد ، بابوأخرجه مسلم في كتاب العتق ، 
   . ٧/٣٦٢ ، المغني ١/٣٢٤إعلام الموقعين :  ينظر )٥(
   . ١/٣٢٤الموقعين  ، إعلام ٧/٣٦٢ ، المغني ٧/١٥٠بدائع الصنائع :  ينظر )٦(



 
٩٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

   
  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 

  : اختلف أهل العلم في ضمان القيمي على قولين 
 )٢( والمالكيـة  )١(، وهـو قـول الحنيفـة        القيمي يـضمن بقيمتـه      أن :القول الأول   

   .)٤(والحنابلة )٣(والشافعية
  .، ولا يضمن بالقيمة إلا إذا لم يوجد المثل   أن القيمي يضمن بالمثل:القول الثاني 

 وهـو   )٧( وينسب للإمام الـشافعي    )٦(مالكية    وقول لل   )٥(وهذا القول رواية عن الحنابلة    
   . )٩( وابن القيم)٨(ةاختيار ابن تيمي

  : أدلة القول الأول 
قال رسول االله صـلى االله عليـه        :  رضي االله عنهما قال      عن عبد االله بن عمر     -١

من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة               : " وسلم  
العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منـه مـا              

    .)١٠(عتق
  : وجه الدلالة 

                                                 
   . ٧/١٥٠بدائع الصنائع :  ينظر )١(
   . ١١٧ ، إيضاح المسالك ٣/٤٤٧ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/٣٨٧بداية اتهد :  ينظر )٢(
  .  ٢/٢٨٤ ، مغني المحتاج ١/٣٣٠ ، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٥/١٨روضة الطالبين :  ينظر )٣(
 ، القواعـد  ١/٣٧٠ ، منتـهى الإرادات  ٢٠/٥٦٣ ، مجموع فتاوى شـيح الإسـلام        ٧/٣٦١المغني  :  ينظر   )٤(

   .٥٠والأصول الجامعة 
    . ١/٣٢٢ ، إعلام الموقعين ٤/٥٠٧الفروع :  ينظر )٥(
   . ٥/٢٧٢ ، المنتقى للباجي ٥/٣٦٤نيل الأوطار :  ينظر )٦(
   . ٢/٣٨٧ ، بداية اتهد ٥/١٥٠فتح الباري :  ينظر )٧(
   . ١٦٥ ، الاختيارات الفقهية ٢٠/٥٦٣مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ر  ينظ)٨(
   ٢/٢٥، ١/٣٢٢إعلام الموقعين :  ينظر )٩(
    .٩٨ ينظر تخريجه صفحة )١٠(



 
٩٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

أمر النبي صلى االله عليه وسلم بالتقويم في حصة الشريك ولم يأمر بالمثل فدل على اعتبـار                 
   . )١(القيمة مما لا مثل له

  : ونوقش الاستدلال ذا الحديث من عدة وجوه 
ليس من بـاب تـضمين      : "  حيث قال    – رحمه االله    –ما ذكره ابن القيم     : الوجه الأول   
، فإن نصيب الشريك يملكه المعتق ثم يعتق          هو من باب تملك مال الغير بقيمته       المتلفات بل 

بالـسراية في    ، ولا خلاف بين القائلين       ، فلابد من تقدير دخوله في ملكه ليعتق عليه         عليه
   .)٢(" ذلك وأن الولاء له

نما أعتق  ، وإ  به لم يستهلك ولم يغصب شيئاً ولم يتعد في ذلك         أن المعتق نصي  : الوجه الثاني   
    . )٣(لم يتعد وإنما أنفذ حكم االله عز وجل ، فهو حصته التي أباح االله تعالى عتقها له

يلزم إن كان المعتق مستهلكاً حصة شريكه أن يوجبوا ذلك عليـه سـواء       : الوجه الثالث   
   . )٤( موسراًأوأكان معسراً 

  : أدلة القول الثاني 
    )٥(} يكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَيكُم فَمنِ اعتدى علَ{:قول االله تعالى-١

  :وجه الدلالة 
   )٦(، مما يدل على أن الحكم واحد  أن االله عز وجل أمر بالمثل ولم يفرق بين قيمي ومثلي 

    .        )٧( }فَجزاءٌ مِثْلُ ما قَتلَ مِن النعمِ  {: قول االله تعالى  -١
  :ة وجه الدلال

 .  أن االله أوجب على من أتلف صيداً في الحرم أن يدفع مثلها ويفرقها على مساكين الحرم

                                                 
  . ١/٣٢٤ ، إعلام الموقعين ٧/٣٦٢المغني :  ينظر )١(
   . ١/٣٢٤إعلام الموقعين :  ينظر )٢(
   . ٦/٤٣٧المحلى :  ينظر )٣(
   . ٦/٤٣٧ى المحل:  ينظر )٤(
   . ١٩٤ سورة البقرة ، آية )٥(
   . ٢٠/٥٦٤مجموع فتاوى شيخ الإسلام :  ينظر )٦(
  .٩٥ سورة المائدة ، آية )٧(



 
١٠٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

عن أنس بن مالك رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم كان عند بعض                 -٢
  مع خادم بقصعة فيها طعام فـضربت       نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين    

وحـبس  " كلوا  : " ام وقال   بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطع      
   . )١(الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة

 القصعة المكسورة   والسلام أخذ قصعة صحيحة عوضاً عن      أن عليه الصلاة     :وجه الدلالة   
  .  مما يدل على أن القيمي يضمن بمثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند تقدر المثل 

 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم استسلف مـن           - رضي االله عنه   - رافع     عن أبي   -٤
، فرجع    الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره         إبل رجل بكراً فقدمت عليه إبل من     

طه إياه إن خيـار النـاس       أع: " لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال        : إليه أبو رافع فقال     
    . )٢("قضاء أحسنهم  

   :وجه الدلالة
 أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يعطي أكبر من السن المستحقة ولم يـأمر بإعطائـه                 

   . )٣(قيمة البكر
، فيكون الأمر دائراً بين      أن المال المثلي يتعذر الحصول على مماثلة من كل وجه          -٣

، وإما أن يضمنه بما يماثلـه        ، إما أن يضمنه بقيمته التي تساويه في المالية         أمرين
، فتكون هنا المالية مساوية كمـا         الجنس مع مراعاة القيمة بحسب الإمكان      في

   .)٤(، إضافة إلى المشاركة في الجنس فكان هذا أمثل وأقرب للعدالة في القيمة
  : الترجيح 

 وذلك لمـا  –م عن االله تعالى     والعل –عند ذكر القولين وأدلتهما تبين رجحان القول الثاني         
  : يلي 

  . الثاني وسلامتها من المعارض قوة أدلة القول -١
  . وجود الاعتراضات على أدلة القول الأول  -٢

                                                 
  .٩٤ سبق تخريجه في صفحة )١(
  ٤١٩٢ برقم ٥/٥٤من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه ، باب  أخرجه مسلم في كتاب المساقاة  ، )٢(
   .  ٢٠/٥٦٤سلام مجموع فتاوى شيخ الإ:  ينظر )٣(
   . ٢٠/٥٦٤مجموع فتاوى شيخ الإسلام :  ينظر )٤(



 
١٠١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  
  

 التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
من أتلف سيارة على صاحبها فإنه يضمنها بقيمتها على قول الجمهور القائلين             -١

  .المثل ، وعلى القول الثاني يضمنها بمثلها إن وجد  بضمان القيمة
،   فإنه يضمنه بقيمته على قول الجمهـور       ب عل مالكه   أتلف جهاز حاس   من -٢

  .ويضمنه بمثله على القول الراجح  
، وعلى القول الراجح     من أتلف كتاباً فيلزمه ضمانه بقيمته على قول الجمهور         -٣

 . يضمنه بمثله 
هور وعلى القـول الـراجح      ممن كسر إناء فإنه يضمنه بقيمته على قول الج         -٤

 . يضمنه بمثله 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٠٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

 وحكم الحاكم بأداء القيمة ثم وجد ر المثلإذا أتلف شيئاً له مثل وتعذ: المبحث الثالث 
  )١( . أداء المثل المثل قبل الأداء وجب

  :صيغ الضابط : المطلب الأول 
تلف شيئاً له مثل وتعذر المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة ثم وجد المثل قبل الأداء               أإذا  

  .وجب أداء المثل
   - رحمه االله تعالى – من ذكر هذا الضابط سوى الحافظ ابن رجب لم أجد

إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصـول إلى الأصـل          :  قاعدة   وقد ذكر هذا الضابط تحت    
حالة الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدل مطلقاً مستوياً بحيث لا يعود إلى الأصل عنـد               

 ٠ )٢(وجوده؟
 
  
  : معنى الضابط : المطلب الثاني   

   : المفردات : أولاً 
  .  المقصود بالحاكم في هذا المقام هو القاضي :الحاكم 

  : المعنى الإجمالي : ثانياً 
 ،ن أتلف شيئاً وجب أداء المثل عنه       ، فم  الأصل في ضمان المتلفات أن يكون الضمان بالمثل       

لمثل حـال   ، فإن تغدر وجود ا     ، فإن لم يوجد المثل فإنه يعدل إلى القيمة         إن كان له مثل   
فإن وجد المثل بعد حكمه وقبل دفـع        ،   بأداء القيمة لتعذر المثل      ه يحكم قضاء القاضي فإن  

صار  وي فلا يترك الأصل  ،  لأنه الأصل وقد وجد     ،  الضمان القيمي فإن الواجب أداء المثل       
  . إلى البدل مع وجود الأصل 

  : دليل الضابط : المطلب الثالث 
يء الفرع مع وجود الأصل ، قياساً على المتيمم إذا وجد           أن الواجب هو الأصل ، فلا يجز      

  .الماء 

                                                 
   .  ١/٢٠ القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب )١(
   .  ١/٢٠ القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب )٢(



 
١٠٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 
 وهـذه   – رحمه االله تعالى     – عن قاعدة ذكرها ابن رجب الحنبلي        إن هذا الضابط متفرع   

هـل   ، ف  وبفتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوج     إذا كان للواجب بدل     :" القاعدة هي   
  ٠" البدل تعلقاً مستقراً بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده يتعلق الوجوب ب

  : اد هذه القاعدة ومف
  حالة الوجوب أم حالة الفعل ؟فيه أن الوجوب هل المعتبر 

فلا يرجع إلى المبدل عنه ولو وجد قبل        ،   فإن كان المعتبر حالة الوجوب صار البدل أصلاً         
  . الشروع في البدل 

قبـل  عنه   وجد المبدل    فمتى،  عن المبدل عنه    لفعل صار البدل فرعاً     بر حالة ا  وإن كان المعت  
  . ولا يجوز فعل البدل ، وهو الأصل البدل فإن الواجب فعل المبدل عنه الشروع في 

والمذهب عند الحنابلة أن الاعتبار بحالة الفعل فإن وجد المبدل عنه قبل الشروع في الفعـل                
وإنمـا  ،   بأن المبدل عنه هو الأصل        :عللوا ذلك ، و  ، ولا يجزئ سواه    ب الرجوع إليه  جو

كما أن التيمم رخصة فإن     ،  ، فإذا وجد زالت الرخصة       سقط فعله رخصة لتعذر وجوده    
  )١(. وجد الماء زالت الرخصة 

  
  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

 ، فإن وجد الهدي قبل الـشروع في         من عدم هدي المتعة وجب عليه الصيام       -١
  )٢(.  إلا الهدي على الصحيح فلا يجزيءالصيام 

، فإن   من أتلف سيارة على صاحبها فتعذر وجود مثلها فالواجب دفع قيمتها           -٢
 .وجدت سيارة مثلها قبل دفع القيمة وجب أداء المثل 

  
  

  

                                                 
   .  ١٠/٢٠ القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب )١(
   .  ١٠/٢١ القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب )٢(



 
١٠٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  )١( بدل المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص:المبحث الرابع 
  :صيغ الضابط : المطلب الأول 

   :لصيغ الواردة لهذا الضابط من ا
    . )٢(ضمان الإتلاف مقدر بالمثل -١
  . )٣(الدراهم لا تكون مضمونة إلا بمثلها -٢
   . )٤(در بالمثللعدوان مقضمان ا -٣
  . )٥(تقوم مع وجودهالمثلي لا يضمن بم -٤
  . )٦(الأصل أن من أتلف مثلياً فعليه مثله -٥
  . )٧(ضمان المثل بمثله لا بغيره -٦

  
 :معنى الضابط  : المطلب الثاني

  : المفردات : أولاً 
  )٨(  .لمفردات الغريبة لهذا الضابطسبق بيان ا

  : المعنى الإجمالي : ثانياً 
، فالمتلف إن كان مثلياً فالواجب رد مثله         يتحدث هذا الضابط الفقهي عن ضمان المتلف      

  . ، فإن لم يكن مثلياً فالواجب رد قيمته  دون زيادة أو نقصان
  : دليل الضابط : ثالث المطلب ال

   : ضابط بعددٍ من الأدلة منها ما يأتييستدل لهذا ال
 مِثْلِ ما اعتدى فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِ{:قول االله تعالى -١

                                                 
   .  ٤/٣٤٩ المغني )١(
   . ٥/١٤٢ المبسوط )٢(
   . ٢٢/٤ المبسوط )٣(
   .  ١١/٧٩ المبسوط )٤(
   . ٢/٦٤٣ الاعتناء للبكري )٥(
   . ١١٦ إيضاح المسالك )٦(
   . ٣/٥٦١ شرح الزركشي )٧(
  ٩٧صفحة :  ينظر )٨(



 
١٠٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

كُملَي١(}ع(   
  : وجه الدلالة 

متى ما كان المثل    ن المثل   فلا يعدل ع   ، أن االله تبارك وتعالى أوجب المثل في المعاقبة واازاة        
  .ناً كمم

   .)٢( }فَجزاءٌ مِثْلُ ما قَتلَ مِن النعمِ  {: قول االله تعالى  -٢
  : وجه الدلالة 

  .أن االله تعالى أوجب المماثلة فيمن قتل صيداً في الحرم 
أن النبي صلى االله عليه وسلم كان عند         - رضي االله عنه   -عن أنس بن مالك      -٣

ت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيهـا طعـام ،      بعض نسائه فأرسل  
كلوا : " فضربت بيدها فكسرت القصعة ، فضمها وجعل فيها الطعام ، وقال            

وحبس الرسولَ والقصعة حتى فرغوا ، فدفع القصعة الـصحيحة وحـبس            " 
   )٣("الحديث ... "المكسورة

  : وجه الدلالة 
، فدل على اعتبـار      بالمثل في كسر الإناء   أن الرسول صلى االله عليه وسلم أوجب الضمان         

  . المثل فيما كان له مثل 
  

  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 
  : محل التراع ي وقبل ذكر الخلاف أحرراختلف أهل العلم في كيفية ضمان المال المثل

    . )٤(هالمضمون بعينه إن كان باقياً بعينأجمع الفقهاء على وجوب رد المال  -١
  . قولين  إن لم يكن المال المثلي باقياً بعينه اختلفوا على -٢

  

                                                 
   .١٩٤ سورة البقرة ، آية )١(
  .٩٥ سورة المائدة ، آية )٢(
  .٩٤ سبق تخريجه ص )٣(
 ، قواعـد    ١/٢١٤ ، الفـروق     ٢/٣٨٧ ، بداية اتهـد      ١١/٩٨ ، المبسوط    ٧/١٤٨بدائع الصنائع   :  ينظر   )٤(

  . ٣٦٣ ، منتهى الإرادات ٥/١٥٤ ،  المبدع ٧/٣٦١ ، المغني ٤٦٨ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ١/٢٦٥الأحكام 



 
١٠٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  . )١(، وهذا قول جماهير أهل العلم  يجب رد المال المتلف بمثله إن كان مثلياً:القول الأول 
 ، لوجود فيها نظرهذه  لكن حكاية الإجماع     )٢(وقد نقل كثير من العلماء الاتفاق على هذا       

  . من خالف من العلماء
 وبه  )٣(، وهو رواية عن الإمام أحمد      الواجب في إتلاف المثلي رده بقيمته      أن   :القول الثاني   

    .)٤(قال بعض الحنفية 
  : أدلة القول الأول 

  .)٥(} فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَيكُم {:قوله تعالى -١
   )٦( }وا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ وإِنْ عاقَبتم فَعاقِب{ :قول االله تعالى  -٢
 . )٧( }وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها {: عالى قول االله ت -٣
  . )٨(  }فَجزاءٌ مِثْلُ ما قَتلَ مِن النعمِ  {: قول االله تعالى  -٤
  . المتقدمحديث أنس بن مالك -٥
أكمل من القيمة، فـلا     أن ضمان المتلفات من باب جبر المتلف، والجبر بالمثل           -٦

 .      يترك المثل إلا عند تعذره 
  
  
  
  
  

                                                 
 ، قواعـد    ٥/١٨ ، روضة الطالبين     ١/٢١٤ ، الفروق    ٢/٣٨٧ ، بداية اتهد     ٧/١٥٠بدائع الصنائع   :  ينظر   )١(

   . ٦/٤٢٩ ، المحلى ١٥/٢٥٤ ، الإنصاف مع المقنع ٧/٣٦١ ، المغني ٢/٢٨٢ ، مغني المحتاج ١/٢٦٦الأحكام 
   . ٥٩٤  ، مراتب الإجماع ٢/٣٨٧ ، بداية اتهد ٧/٣٦٢ ، المغني ٢/٥١٧ ينظر الإشراف لابن المنذر )٢(
   . ١٥/٢٥٤الإنصاف :  ينظر )٣(
   . ١١/٥٠ المبسوط )٤(
  . ١٩٤ سورة البقرة ، آية )٥(
  . ١٢٦ سورة النحل ، آية )٦(
  . ٤٠ سورة الشورى ، آية )٧(
   . ٩٥ سورة المائدة ، آية )٨(



 
١٠٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : أدلة القول الثاني 
أن الواجب رد العين المغصوبة،فإذا تعذر إيصال المغصوب لأنه مال، ومالية الشيء هـي              

   .)١(قيمته
  : الترجيح 
 هو القول الأول بصراحة الأدلة وقوا، ولعدم وجود ما يعتمـد          – واالله أعمل    –الراجح  

  . عليه عند أصاحب القول الثاني 
  

  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
من غصب مالاً وكان المال موجوداً أوجب رده بعينه، فإن لم يكن موجـودا               -١

    . )٢(رده بقيمته
   . )٣(من أتلف طعاماً وجب عليه الضمان بمثله -٢
 . من سرق دراهم لغيره وجب عليه رد مثلها إن كان أتلفها -٣
 . لف سيارة لصاحبه وجب عليه رد مثلها إن كان المثل موجوداً من أت -٤
 .    من استعار كتاباً وجب عليه رد مثله إن أتلفه  -٥

 
  
  
  
  

                             
                              
                               

  
                                                 

   . ١١/٥٠المبسوط :  ينظر )١(
   .٤٦٨الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر )٢(
  .٢/١٢١٢المعونة :  ينظر )٣(



 
١٠٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

   . )١(التالف لا يتأتى عليه الفسخ: المطلب الخامس 
  :صيغ الضابط : الأول المطلب 

   :من الصيغ الواردة لهذا الضابط 
   . )٢(ر الرد تعين الأرشإذا تعذ -١
  .)٣( عقد يمكن رفعه إذا تلف المبيع فليس ثمت -٢
 )٤( .تعذر فسخ العقد يوجب لزومه  -٣
    )٥( .عليه بطل العقد تسليم المعقود إذا تعذر  -٤

 : معنى الضابط : المطلب الثاني 
  :غريبة المفردات ال: أولاً 

   . في المبحث الأول من الفصل الأول سبق تعريفه: التالف 
  : الفسخ 

،  ، والطرح  ، والجهل   النقض  :، منها  على معانٍ متعددة  الفسخ   يطلق   :الفسخ في اللغة    
   .)٦(والضعف في العقل والبدن

   .  )٧( حل ارتباط العقد:صطلاحاً والفسخ ا
  : المعنى الإجمالي : ثانياً 

 أن يظفر المشتري بالمبيع صحيحاً سليماً لا عيب          من حيازة المشتري للمبيع هو     إن الغرض 
إما أن يـرد    ،  باً فهو بين أمرين     يفإذا وجده مع  ،  ، ولكن قد يجد المشتري المبيع معيباً         فيه

                                                 
   . ٢/٨ ، شرح الزركشي ٤/٧٤ ، المغني  ٣/٢٠٩لقناع  ، كشاف ا٤/٧٤المبدع :  ينظر)١(
   . ٨/٣١٩ الشرح الممتع )٢(
   . ١/١٤٥درر الحكام  )٣(
  .٥/٢٩٧بدائع الصنائع  )٤(
  .١١/١٥٠اموع  )٥(
  . ٧/٣١٩ العروس تاج:  ينظر )٦(
   .  ٣٣٨ الأشباه والنظائر لابن نجيم )٧(



 
١٠٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

، ولكـن     العيب بالمبيع معيباً ويأخذ أرش   ، وإما أن يرضى      المبيع إلى صاحبه ويأخذ الثمن    
   .)١(رد المبيع إلى البائعش يتعين ولا سبيل إلى فسخ البيع ببالكلية فإن الأرإذا تلف المبيع 

  
  : دليل الضابط : المطلب الثالث 

، فيـتعين    وبالتالي فإنه لا يمكن الفسخ للتالف     ،  أنه مع تلف المبيع يتعذر الرد        -١
   .)٢(الأرش

ك ولم يـستدر  ،  أن المبيع التالف حصل به التلف الذي لم يرض به المـشتري              -٢
   . )٣(لأنه لا سبيل إلى الرد لتعذر الرد، فكان له الأرش ، الظلم الواقع عليه 

  
  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 

  .  وجد المشتري المبيع معيباً ثم تلف في يده اختلف أهل العلم فيما لو
 )٤(وهو قول أبي حنيفـة    ،  فلم يبق إلا الأرش     ،  أنه لا سبيل إلى رد المبيع       : القول الأول   

  .)٧(  وأحمد)٦( والشافعي )٥(ومالك 
ية  ، وهو الروا   فله الرجوع وأخذ القيمة من البائع     ،  لا يبطل خيار البيع     أنه  : القول الثاني   

   . )٨(الثانية للإمام أحمد
  : أدلة القول الأول 

   . )٩( فوجب المصير إليه ،إلا الأرشلم يبق لما تعذر رد المبيع لتلفه  -١

                                                 
  . ٥/٢٨٣بدائع الصنائع :  ينظر )١(
   .  ٣/٢٠٩ ، كشاف القناع ٤/٢٦٩المغني :  ينظر )٢(
   . ٤/٢٦٩المغني :  ينظر )٣(
   . ١/١٤٥درر الحكام :  ينظر )٤(
   . ١/٢٤٦ ، جامع الأمهات ١٣/٢٨٢مواهب الجليل :  ينظر )٥(
   . ٦/٥٣٦الحاوي :  ينظر )٦(
   .  ٣/٩٩ ، مطالب أولي النهي ٤/٢٦٩المغني :  ينظر )٧(
   . ٢/٨رح الزركشي  ، ش٤/٢٦٩المغني :  ينظر )٨(
   . ٣/٢٠٩ ، كشاف القناع ٤/٢٦٩المغني :  ينظر )٩(



 
١١٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

،   ولم يستدرك الظلم الذي وقع عليـه          ،    المشتري به  أنه حصل عيب لم يرض     -٢
    . )١(فكان لابد من الأرش

  : أدلة القول الثاني 
 : عن النبي صلى االله عليه وسلم قال – رضي االله عنه –عن حكيم بن حزام  -١
 ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهمـا ، وإن كـذبا      البيعان بالخيار ما لم يتفرقا      "  

     .)٢("ركة بيعهما وكتما محقت ب
   .    )٣(أنه يرجع إلى البائع بقيمته لأنه لما تعذر فسخ البيع رجعنا إلى القيمة -٢

  
 : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

، ولم يتمكن من ردها حتى ماتـت        ،   معيبة   هامن اشترى ناقة من آخر فوجد      -١
   . )٤( لتعذر الردفيتعين الأرش

 فيـتعين الأرش     ، ولم يتمكن من رده حتى أبق     ،  اً  لو اشترى عبداً فوجده معيب     -٢
   .)٥(لتعذر الرد

 لتعذر الـرد     ،  الأرش ، فيتعين ثم علم بوجود عيب فيه      ،  اشترى عبداً فأعتقه     -٣
  . )٦(لأن العبودية زالت عنه

 فتلفت فيـتعين     اشترى سيارة ولم يعلم بوجود العيب ا حتى حصل حادث          -٤
 . الأرش 

 بكسره كالجوز وبيض النعام فوجده فاسـداً فلـه          اشترى ما لم يعلم عيبه إلا      -٥
  . )٧(الأرش

                                                 
   . ٤/٢٦٩المغني :  ينظر )١(
  ٢٠٧٩ برقم ٥/٢٥٣ أخرجه البخاري ، في كتاب البيوع ، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، )٢(

  ٣٩٣٧رقم  ب٥/١٠ وأخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب البيوع ، باب الصدق في البيع والبيان ، 
   . ٢/٨ شرح الزركشي – ٤/٧٤المبدع :  ينظر )٣(
   . ٨/٣١٩الشرح الممتع :  ينظر )٤(
   . ١/٢٤٦جامع الأمهات :  ينظر )٥(
   . ٨/٣٢٠ ، الشرح الممتع ٢٨شرح الزركشي :  ينظر )٦(
   . ٨/٣٢١الشرح الممتع :  ينظر )٧(



 
١١١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  التالف يسقط ما قابله من الثمن : المبحث السادس 
  : صيغ الضابط : المطلب الأول 

  : من الصيغ الواردة لهذا الضابط 
 )١(التالف يسقط ما قابله من الثمن -١
   . )٢(يوضع من الثمرة بقدر التالف -٢

  
  :   ابط معنى الض: المطلب الثاني 

   : المفردات : أولاً 
  .)٣(سبق تعريف التلف :  التالف تعريف

  : الثمن تعريف  
   . )٤(قيمة الشيء: الثمن في اللغة 

  : والثمن في الاصطلاح 
   .  )٥(ما يكون بدلاً للمبيع ويتعين في الذمة

  : المعنى الإجمالي للضابط : ثانياً 
 المبيع سالماً استحق البائع الثمن كـاملاً ، وإن          أن الثمن وضع في مقابلة المبيع ، فإن كان        

كان في المبيع عيب لم يعلم به المشتري فإن المبيع يقوم صحيحاً ويقوم معيباً فيـسقط مـا        
  . بينهما من ثمن المبيع المعيب 

  
  
  
  

                                                 
  . ٢/٥٦شرح الزركشي ،  ٤/٤٦٤الإنصاف  )١(
  . ٥/٧٥الإنصاف  )٢(
 .٤٣صفحة : ينظر  )٣(
  . ١/٨٤ المصباح المنير ،  ١٣/٨٠لسان العرب : ينظر  )٤(
  . ٤/٢ المغني ، ٥/٢٧٧البحر الرائق : ينظر  )٥(



 
١١٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : دليل الضابط : المطلب الثالث 
  :من أدلة هذا الضابط 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       : قال   –ما   رضي االله عنه   –عن جابر بن عبداالله      -١
لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأخذ مال                  : " 

  )١( " .أخيك بغير حق 
  :وجه الدلالة 

، يستحق المشتري به رد     أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حصول الجائحة عيباً في المبيع            
  .المبيع 

أن البائع والمشتري تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء من العوض                -٢
يقابله جزء من المعوض، ومع وجود العيب يكون قد فات على المشتري جزء من المعوض،               

   . )٢(فيرجع ببدله وهو الأرش
  

  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 
، فمـا   ي بالمبيع عيباً لم يطلع عليه قبل ذلكيذكر العلماء هذه المسألة فيما لو وجد المشتر       

  الحكم في ذلك ؟
  : اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين 

، وبـين إمـساك      أن المشتري مخير بين رد المبيع إلى البائع واسترداد الثمن         : القول الأول   
  ، )٣(، وهـذا قـول الحنفيـة       المبيع بعينه بجميع الثمن دون رجوع على البائع بـالأرش         

، والمالكية إلا أم فرقوا بين العيب في الدار وغيرها ، فلا ترد الدار المعيبـة                 )٤(والشافعية
  .)٥(لأنه يسهل إصلاح عيبها وزواله 

                                                 
 ٤٠٥٨ برقم ٥/٢٩أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة ، باب وضع الجوائح ،  )١(
  . ٢/٥٦شرح الزركشي : ينظر  )٢(
   . ٥/٢٨٨ بدائع الصنائع ، ٦/٢٩٩المبسوط : ينظر  )٣(
   . ٤/٢٤ اية المحتاج ،  ١٢/١٦٥اموع : ينظر  )٤(
  .١١/٤٨٦حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :  ينظر )٥(



 
١١٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

أن المشتري مخير بين رد المبيع إلى البائع وفسخ البيع، وبين إمساك المبيع إلى              : القول الثاني   
   .)١( وأخذ الأرش، وهو قول الحنابلةالبائع وفسخ البيع، وبين إمساك المبيع

  :أدلة القول الأول 
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       :  قال   – رضي االله عنهما     – عن جابر بن عبداالله      -١

لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأخذ مال                  : " 
   .)٢(" أخيك بغير حق 

  : وجه الدلالة 
لنبي عليه الصلاة والسلام جعل للمشتري حق الرد عند حصول العيـب، ولم يـذكر               أن ا 

  . أرشاً  
من اشـترى شـاة     : " عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال              -٢

   .)٣("مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعاً من طعام لا سمراء 
  : وجه الدلالة 

، وليس هنـاك      معيباً عل للمشتري حق الرد إن ظهر المبيع       عليه الصلاة والسلام ج    أن النبي 
  . ذكر للأرش

  : أدلة القول الثاني 
، فكل جزء يقابله جزء مـن   أن البائع والمشتري تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض      

 ببدله  ع، فيرج ، ومع وجود العيب يكون قد فات على المشتري جزء من المعوض              المعوض
   . )٤(وهو الأرش

  : الترجيح 
  :  هو القول الثاني لما يلي – واالله أعلم –الراجح 
، وأنه يتماشى مع مقاصد الشريعة التي جاءت برفـع           يل القول الثاني  قوة تعل  -١

  .الضرر 
                                                 

   . ٢/٥٥شرح الزركشي :  ينظر )١(
  ٤٠ص :  ينظر )٢(
  . ٣٩٠٧ برقم ٥/٦ أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة )٣(
   . ٢/٥٦ الزركشي شرح:  ينظر )٤(



 
١١٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

أن الأحاديث التي جاء ا أصحاب القول الأول لا تمنع من إمـساك المبيـع                -٢
  .  المعيب والرجوع إلى الأرش 

  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  : من الفروع التطبيقية على هذا الضابط 

   . )١(من اشترى عبداً فوجده معيباً فهو مخير بين رده وبين إمساكه وأخذ الأرش -١
بـين الأرش مـع     مخـير   من اشترى سيارة على أا صحيحة فوجدها معيبة فهو           -٢

 .، وبين ردها وأخذ الثمن  إمساكها
 . ، أو الرجوع بالأرش  ، فله الخيار بين رده ى رجل عبداً ولم يعلم ردتهلو اشتر -٣
  . )٢(من اشترى بعيراً ولم يعلم أنه معيب حتى مات فيتعين الأرش لتعذر الرد -٤
  . )٣(لف فإن الواجب رد الباقي وقيمة التايمتهلو تلف بعض المغصوب فنقصت ق -٥

     
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  

                                                 
  . ١/٣٠٨الإقناع :  ينظر )١(
   . ٤/٢٧٥الإنصاف :  ينظر )٢(
   . ٦/١٩٨الإنصاف :  ينظر )٣(



 
١١٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

ات لا يختلف باختلاف الناس إنما يختلف بإختلاف البلاد تقويم المتلف: المبحث السابع 
  والزمان

  : صيغ الضابط : المطلب الأول 
   . )١(تقويم المتلفات لا يختلف باختلاف الناس إنما يختلف باختلاف البلاد والزمان

  : معنى الضابط : المطلب الثاني 
الناس في الجناية   ، ف  عند حصول التلف فإن تقويم هذا التلف لا يختلف من شخص إلى آخر            

  . و أعراضهم يجب أن يتساووا في تقييم متلفام على  أبدام وأموالهم 
، فقد تكون الجناية على القاضي والأمـير          بعض الأحوال لا يكون الأمر كذلك      ولكن في 

   . )٢( والأزمان والبلدان على غيرهم نظراً لاختلاف الأحوالونحوهما ليست كالجناية
  : دليل الضابط : ث المطلب الثال

أن العرف دل على هذا الضابط ، وقد جعل الشارع للعرف اعتباره ، فحكَّمه فيما لم يرد                 
    .به تحديد من الشارع 

  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 
  :  بنا أن نحرر محل التراع فيما يلي نقبل دراسة هذا الضابط يحس

  . تجب فيه القيمة كاملة عين بالكلية ن ما تذهب به الاتفق الفقهاء على أ: أولاً 
  .اتفق الفقهاء على أن التلف الذي لا يبطل  به المقصود من العين لا تلزم به القيمة : ثانياً 
على ،  اختلف الفقهاء على ما يخل بالمقصود من المنفعة دون إبطال للمقصود منها             : ثالثاً  

  : قولين 
، فإنه يضمن البغلة     القاضي    قطع ذنب بغلة    ، كمن   يضمن ذلك   أن المتلِف  :القول الأول   

   .)٣( ، وقال به الإمام أبو حنيفة في العبد والثوب، وهذا قول الإمام مالككاملة 
  )٤(. أنه لا يضمن إلا ما نقص وهو قول الشافعي وأحمد : القول الثاني 

  
                                                 

    . ٧/٩٧ أنوار البروق في أنواع الفروق )١(
  .  فما بعدها ٧/١٧أنوار البروق في أنواع الفروق :  ينظر )٢(
   . ٧/٩٧أنوار البروق في أنواع الفروق :  ينظر )٣(
  .٧/٩٧أنوار البروق في أنواع الفروق  :  ينظر)٤(



 
١١٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : أدلة القول الأول 
، ولـذلك فـإن      في دواب غيرهم  أن المنفعة في دواب القضاة والأمراء تختلف عن المنفعة          

  . دواب القضاة والأمراء والخطباء تكون أعلى قيمة من غيرهم 
  : أدلة القول الثاني 

   )١( } فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَيكُم {: عموم قوله تعالى-١
  . ن المعاقبة بالمثل دون تفريق بين الناس ية يلزم منها أن تكو أن هذه الآ:وجه الدلالة 

  : وهي كما يلي ، ونوقش الاستدلال ذه الآية من وجوه 
  . أن هذه الآية وردت في الدماء خاصة  -١
أن ظاهر الآية وهو المعاقبة بالمثل يقتضي أن من فقأ عين فرس غيره يلزم أن تفقـأ                  -٢

 . عين فرسه وهذا الظاهر مردود بالإجماع 
 . ، يتناول الأنفس دون غيرها  في الآية"  عليكم  " :  تعالىأن قوله -٣

  . أن تقويم المتلفات لا يختلف باختلاف الناس إنما يختلف باختلاف البلاد والأزمان  -٢
  : ونوقش هذا الدليل 

، فالدابة   ختلاف البلاد والأزمان  بل با ،  نسلم أنه لا يختلف التقويم باختلاف الناس        أننا لا   
، فوجـب أن      كالقضاة والأمراء أنفس قيمة من الدواب التي لغيرهـم         الصالحة للخواص 

   .)٢(تختلف قيمة ضماا عند تلفها
  : الترجيح 

  : الراجح هو القول الأول لأمرين 
  . هم قوة تعليل -١
 .  إمكان الجواب عن أدلة مخالفيهم  -٢

  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  :ط من الفروع التطبيقية على هذا الضاب

  .أن قيمة دواب القضاة والأمراء عند إتلافها يجب أن تختلف عن دواب غيرهم  -١

                                                 
   . ١٩٤ سورة البقرة ، آية )١(
   . ٧/٩٩أنوار البروق في أنواع الفروق :  ينظر )٢(



 
١١٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

فيجـب أن تختلـف     ،   أو أمير أو غيرهما من ذوي الهيئات         لو أساء أحد إلى قاضٍ     -٢
 . عقوبته عن عقوبة غيره 

  . أتلف سيارة القاضي فيلزمه ضماا بما يحفظ كرامة القاضيأن من -٣
  
  
  
  
  

 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                
                                

  



 
١١٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  )١(تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل حكم العقد : المبحث الثامن 
  : صيغ الضابط : المطلب الأول 

  : من الألفاظ الواردة لهذا الضابط 
   . )٢( للقبوضةالعقود موجب  -١
  . )٣(  تلف المبيع قبل القبض مبطل للبيع -٢

  
  : معنى الضابط : طلب الثاني الم

، فإذا تلف المبيع قبل التمكن مـن قبـضه           ستلام العوض والمعوض  إن المقصود من العقد ا    
  . ، فوجب بطلان العقد  بسبب هلاكهالمشتري غرم  ، ولحق زالت فائدته

  
  : دليل الضابط : المطلب الثالث 

  : لي من الأدلة على أن تلف المبيع قبل القبض يبطل العقد ما ي
 عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه         – رضي االله عنه     –عن عبد االله بن عباس       -١

من ابتاع طعاماً فلا يبعـه حـتى        : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : قال  
  . )٤( " يقبضه 

من : "  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال          –رضي االله عنه    –وعن أبي هريرة     -٢
  . )٥("له يبعه حتى يكتاشترى طعاماً فلا ا

  .وسيأتي ذكر وجه الدلالة من الحديثين في المطلب التالي 
  
  

                                                 
    . ٣٠/٢٦٩ مجموع فتاوى شيخ الإسلام )١(
   . ٣٠/٢٦٤ مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٢(
   . ٥/٢٠٩ الحاوي  )٣(
 ٢/٠٨باب بيع الطعام قبل أن يقبض ، وبيع ما ليس عنـدك             كتاب البيوع ،    :  أخرجه البخاري في صحيحه      )٤(

   .١٥٢٥ برقم ٣/١١٥٩.  كتاب البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض :  ، ومسلم في صححيه ٢١٣٥برقم 
  .  ١٥٢٨ برقم ٣/١١٦٢.   كتاب البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض :  أخرجه مسلم في صحيحه )٥(



 
١١٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 
  : اختلف الفقهاء في تلف المبيع قبل القبض هل يبطل العقد، على قولين 

لا ، إ  د، وأن المبيع تم بمجرد العق      أن تلف المبيع قبل القبض لا يبطل العقد       : القول الأول   
ه أو   أن يتم كيل   – كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع      – أم اشترطوا مما فيه حق توفية     

  . حتى يدخل في ملك المشتري ، وزنه أو عده أو ذرعه 
   .   )٢( والحنابلة)١(وهذا قول المالكية

 )٤(فعية والـشا  )٣(، وهو قول الحنفية    أن تلف المبيع قبل القبض يبطل العقد      : القول الثاني   
   .)٥(ورواية عند الحنابلة
  : أدلة القول الأول 

سمعت رسول االله صلى االله عليه      :  قال   – رضي االله عنهما     –عن عبد االله بن عمر       -١
ع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرا للبائع إلا أن يشترط المبتـاع،            امن ابت : " وسلم يقول   

   .)٦(ترط المبتاع، وله مال فما له للذي باعه إلا أن يش ومن ابتاع عبداً
  : وجه الدلالة 

إذا انتقل الملك للمـشتري فـإن        و ,نتقال الملك للمشتري بمجرد العقد      دل الحديث على ا   
  . تلف المبيع لا يؤثر على العقد 

ما أدركت الصفقة حيـاً     : "  أنه قال    – رضي االله عنهما     –عن عبد االله بن عمر       -٢
   . )٧("مجموعاً فهو من مال المبتاع 

  
  

                                                 
   . ٢/٥٤٧ ، الإشراف ٢/٥٠٣ ، عقد الجواهر الثمينة ٢/٢٢٠ية اتهد بدا:  ينظر )١(
   . ٣/٥٤٠ ، شرح الزركشي ٦/١٨١المغني :  ينظر )٢(
   . ٤/٥٦٢ ، حاشية رد المحتار ٥/٢٣٨بدائع الصنائع :  ينظر )٣(
   . ٣/٥٠١ ، روضة الطالبين ٢/٦٥ ، معني المحتاج ٥/٢٢٠الحاوي :  ينظر )٤(
   . ١٨٨-٦/١٨١ المغني:  ينظر )٥(
، ٢٣٧٩ برقم   ٢/١٦٩كتاب الشرط والمساقاة ، باب حلب الإبل على الماء ،           :  أخرجه البخاري في صحيحه      )٦(

   . ١٥٤٣ برقم ٣/١١٧٢ومسلم في كتاب البيوع ، باب من باع نخلاً عليها ثمر ، 
   . ٤/١٦ ، ووصله الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٩٩ ذكره البخاري تعليقاً )٧(



 
١٢٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : دلالة وجه ال
، وإذا كان مـن   دل الحديث على أن المبيع إذا كان حياً مجموعاً يكون في ضمان المشتري         

  . ضمانه فإن البيع يعتبر صحيحاً لم يبطل 
 عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه – رضي االله عنهما   –عن عبد االله بن عمر       -٣

، أو    يتفرقا وكانا جميعاً   إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم        : " قال  
،   على ذلك فقد وجب البيـع       ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا      يخير أحدهما الآخر  

   . )١(وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
  : وجه الدلالة 

،  دل الحديث على أن حصول التفرق من مجلس العقد دليل على أن البيـع قـد وجـب        
   .)٢(معلوم أن تلف المبيع بعد كمال العقد لا يبطل البيعو

  : أدلة القول الأول 
 عن رسول االله صلى االله عليه أنه        – رضي االله عنهما     –عن عبد االله بن عباس       -١

من ابتاع طعاماً فلا يبعه حـتى       : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : قال  
  " . حتى يكتاله " : وفي لفظ " يقبضه 

   .  )٣( وأحسب كل شيء بمترلة الطعام– رضي االله عنهما –ابن عباس قال 
 : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال – رضي االله عنه –عن أبي هريرة  -٢

   . )٤("من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله  " 
كان رسول االله صـلى االله      :  قال   – رضي االله عنهما     –عن جابر بن عبد االله       -٣

  .)٥("إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه : " قول عليه وسلم ي
  

                                                 
 ٢/٩٢كتاب البيوع ، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع              :  أخرجه البخاري في صحيحه      )١(

   ١٥٣١ برقم ٣/١١٦٣كتاب البيوع ، باب ثبوت خيار الس للمتبايعين ،  :  ، ومسلم في صحيحه ٢١١٢برقم 
   . ٣/١٢١السيل الجرار :  ينظر )٢(
  ١١٩ تقدم تخريجه صفحة )٣(
  .  ١٥٢٨ برقم ٣/١١٦٢.   كتاب البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض : رجه مسلم في صحيحه  أخ)٤(
   . ١٥٢٩ رقم ٣/١١٦٢. كتاب البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض :  أخرجه مسلم في صحيحة )٥(



 
١٢١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

   : وجه دلالة هذه الأحاديث
دلت هذه الأحاديث على عدم جواز بيع المبيع حتى يقبض وأنه لا يكفي مجـرد العقـد،                 

 فإذا تلفت قبل قبضها مـن        ،   وعدم جواز بيعها قبل قبضها يدل على أا من ملك البائع          
  . ا لم تنتقل إلى ملكه بعد  لأ ،المشتري بطل البيع

  : مناقشة هذه الأدلة 
، وإنما   أن هذه الأحاديث ليس فيها دلالة على أن تلف المبيع قبل القبض يبطل حكم العقد              

   . )١(جاء فيها النهي عن بيع المبيع قبل أن يقبضه المشتري
لم  أن رسول االله صلى االله عليه وس       – رضي االله عنهما     –عن جابر بن عبد االله       -٤

لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخـذ منـه               : " قال  
   .)٢("شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق 

  : وجه الدلالة 
 لا يبيح للبائع أن يأخذ ثمنـه مـن          هلاك الثمر بعد إصابة الجائحة له     دل الحديث على أن     

   . )٣(، مما يدل على أن التلف للمبيع مبطل لحكم العقد المشتري
  : مناقشة هذا الحديث 

، فقد جاء في حديث      أنه قد ثبت تقييد ما ورد في هذا الحديث بما كان قبل بدو الصلاح             
أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع الثمرة حتى       :" - رضي االله عنه     –أنس بن مالك    

 فبم تستحل مـال     إذا منع االله الثمرة   : "  وقال   تحمر: " وما تزهي ؟ قال     : قالوا  " ي  تزه
   .)٤("أخيك ؟ 

   . )٥(، فإن البيع فيه وقع على بيع صحيح وجب بالتفرق أما حديث جابر المتقدم

                                                 
   . ٢٩/٥٠٧ ، مجموع فتاوى شيح الإسلام ٣/١٢١السيل الجرار :  ينظر )١(
   . ٤٠تخريجه صفحة  تقدم )٢(
   ٣٠/٢٦٨مجموع فتاوى شيخ الإسلام :  ينظر )٣(
كتاب البيوع ، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابتها عاهة فهو               :  أخرجه البخاري في صحيحه      )٤(

 ٣/١١٩٠٩.  كتاب المساقاة ، باب وضع الجـوائح        : ومسلم في صحيحه     . ٢١٩٥ برقم   ٢/١١٢من مال البائع    
   . ١٥٥٥قم بر
   . ٣/١٢٢السيل الجرار :  ينظر )٥(



 
١٢٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : الترجيح 
  : هو القول الأول لما يلي – والعلم عند االله تعالى –الراجح 
  . لم يأت دليل صريح على بطلان البيع بتلف المبيع قبل القبض  -١
، وقد سبق الجواب عنها بعد إيراد كـل           الثاني إمكان الإجابة عن أدلة القول     -٢

 . دليل منها 
  

  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  : من الفروع التطبيقية لهذا الضابط 

ما لم يمنع البـائع     ، فالبيع صحيح     من باع سيارة على آخر فتلفت قبل قبضها        -١
  . ها المشتري من قبض

 .ل البيع من باع براً على آخر فتلتف قبل قبضه بط -٢
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
١٢٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  )١(جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة : المبحث التاسع  
  : صيغ الضابط : المطلب الأول 

  : من الصيغ الواردة لهذا الضابط 
   )٢(ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه  -١
، وإنما يحصل الجبران بما يكون مثلاً لـه في صـفة             نضمان المال بطريق الجبر    -٢

  .)٣(المالية
  . )٤(ضمان الإتلاف مقدر بالمثل -٣
  . )٥(الأصل أن من أتلف مثلياً فعليه مثله -٤

  
  : معنى الضابط : المطلب الثاني 

   : المفردات : أولاً 
  : تعريف الجنس 
   . )٦( الضرب من كل شيء:الجنس في اللغة 
  : لاح صطوالجنس في الا

   . )٧(كل شيئين أو أشياء جمعها اسم خاص تشترك في ذلك الاسم بالاشتراك المعنوي
  : المعنى الإجمالي للضابط : ثانياً 

، وقد تكون المماثلة مع كل وجه متعذرة،         الأصل في ضمان المتلفات أن يضمن المثلي بمثله       
ون أحد الصاعين يختلف    ، فقد يك   كصاع البر مثلاً فإنه لا يطابق الصاع الآخر كل وجه         

                                                 
   . ٢/٤٧ ، إعلام الموقعين ٢٠/٥٦٣مجموع فتاوى شيخ الإسلام :  ينظر )١(
   . ٣٠/٣٣٣ مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٢(
   . ٢٧/٢٩ المبسوط )٣(
   . ٥/١٤٢ المبسوط )٤(
   . ١١٦ إيضاح المسالك )٥(
  ٦/٤٣ب  ، لسان العر١٥/٥١٦تاج العروس :  ينظر )٦(
   . ٢/٣مغنى المحتاج :  ينظر )٧(



 
١٢٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

حبه عن الصاع الآخر، واالله سبحانه بعدما أمر بالكيل والوزن بين أنه لا يكلف نفساً إلا                
   )١( }وأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسعها{ :وسعها، فقال سبحانه 

   . )٢(س مع مراعاة القيمةفالمعتبر في المماثلة هو المماثلة بالجن
  

  : دليل الضابط : المطلب الثالث 
 أن النبي صلى    – رضي االله عنه     –، ما رواه أنس بن مالك        مما يستدل به على هذا الضابط     

، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة         ئهلم كان عنده بعض نسا    االله عليه وس  
كلوا : " ، وقال    ا وجعل فيها الطعام   ، فضمه  ، فضربت يدها فكسرت القصعة     فيها طعام 

   . )٣(وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة" 
  : وجه الدلالة 

ة لما انكسرت جعل النبي صلى االله عليه وسلم ضماا بقصعة صـحيحة مـن               عأن القص 
  . جنسها

  
  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 

، وقد سبق بيان     م أن المثلي يضمن بمثله إن كان من ذوات الأمثال         لا خلاف بين أهل العل    
، فـإن الجـنس      ، فإن لم تتحقق المماثلة إلا من بعض الوجوه مع التكافؤ في القيمة             ذلك

  : ، والأدلة على هذا ما يلي  مع مراعاة القيمة، كافٍ في هذا 
   . )٤(  } ما عوقِبتم بِهِوإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ{  :قول االله تعالى  -١

  : وجه الدلالة 
أن االله تبارك وتعالى اعتبر المماثلة في العقوبة، فدل على أن المماثلة معتبره والجنس يعتبر من                

  .المماثلة 
  . حديث أنس السابق  -٢

                                                 
  . ١٥٢ سورة الأنعام ، آية )١(
   . ٢٠/٥٦٣مجموع فتوى شيخ الإسلام :  ينظر )٢(
   . ٩٤ سبق تخريجه صفحة )٣(
  .١٢٦ سورة النحل ، آية )٤(



 
١٢٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم استسلف         – رضي االله عنه     –عن أبي رافع     -٣
، فأمر أبا رافع أن يقـضي         عليه إبل من إبل الصدقة     ، فقدمت  من رجل بكراً  

لم أجد فيها إلا خيـاراً رباعيـاً،        : ، فقال    ، فرجع إليه أبو رافع     الرجل بكره 
  .)١("، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً  أعطه إياه: " فقال 

  : وجه الدلالة 
 أكبر منه في السن،     عطىالنبي صلى االله عليه وسلم أن ي      ، أمر    لم يجدوا مثله في السن    لماأم  

  .فدل على اعتبار الجنس
  : أن الضمان دائر بين أمرين  -٤

 ، ومساوية   ، وهي دراهم مخالفة للمتلف جنساً وصفة       إما أن يضمنه بالقيمة    : الأمر الأول 
  .المالية له في  

، وحينئذ اشـترك     وإما أن يضمنه بجنسه مع مراعاة القيمة بحسب الإمكان         : الأمر الثاني 
   . )٢(، وهذا أمثل وأعدل ف مع الضمان في الجنس والصفةالمتل

  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  :من الفروع التطبيقية لهذا الضابط  

  . ، فالواجب أن يأتي بجنسه بقدر الإمكان  لو أتلف شخص براً لشخص آخر -١
 . لو قتل بعيراً لآخر فيضمنه بمثله إن وجد المثل  -٢
  .    القصاص بالمثلمن لطم شخصاً فإن  -٣

   
  
  
  

                                      
                                       

                                                 
   .١٠١ سبق تخريجه ص )١(
   .٢٠/٥٦٣مجموع فتوى شيخ الإسلام :  ينظر )٢(



 
١٢٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  )١(كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة :المبحث العاشر
  : صيغ الضابط : المطلب الأول 

   :  عدة صيغ لهذا الضابط منها ما يأتيوردت
   . )٢(إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان -١
  . )٣(إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان -٢
  . )٤(ما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه -٣
  . )٥(كل ما وجب فيه القيمة على متلفه جاز بيعه -٤

  
  : معنى الضابط : المطلب الثاني 

  : المعنى الإجمالي للضابط 
عه ففيه الـضمان عنـد   ، فما كان مالاً يجوز بي بين لنا هذا الضابط أن الضمان يتبع المالية 

  . ، وما ليس بمال لا يكون فيه الضمان عند تلفه  التلف
  

  : دليل الضابط : المطلب الثالث 
  .من الأدلة على ذلك حديث أنس السابق 

  : وجه الدلالة 
  .صح بيعه جاز ضمان قيمته  ، فلما أن الإناء يصح بيعه

  
  
  
  

                                                 
   . ٨/٢٩٣ الهداية )١(
  .  ٦/١٥١بسوط  الم)٢(
   . ٦/١٩٤ بدائع الصنائع )٣(
   . ٤/٧ الفروق )٤(
   . ٣/٨ المنثور )٥(



 
١٢٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 
وقـد دلـت    ،  وأن الضمان يتبع المالية     ،  ضمان فيه     ى أن ما ليس مالاً لا     اتفق العلماء عل  

  : الأدلة على ذلك 
ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَـى الْحكَّـامِ           {: قال تعالى    -١

 متأَناسِ بِالْإِثْمِ والِ النوأَم أْكُلُوا فَرِيقًا مِنونَ لِتلَمع١( }ت( .  
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا           { :وقال جل شأنه     -٢

   .         )٢( }أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ 
بِيثَ بِالطَّيبِ ولَـا    وآتوا الْيتامى أَموالَهم ولَا تتبدلُوا الْخ     { : قال عز وجل     -٣

  . )٣( }تأْكُلُوا أَموالَهم إِلَى أَموالِكُم إِنه كَانَ حوبا كَبِيرا 
إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فِـي          {: وقال جلا جلاله     -٤

  .)٤(  }بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعِيرا 
إن : "  عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم           – رضي االله عنه     –عن أبي بكرة     -٥

، كحرمة يومكم هذا في بلدكم في        دماءكم وأموالكم وأعرضكم حرام عليكم    
  . )٥("شهركم هذا 

 أن النبي صلى االله عليه وسـلم كـان           - رضي االله عنه   -عن أنس بن مالك      -٦
ؤمنين مع خادم بقـصعة فيهـا       ، فأرسلت إحدى أمهات الم     عنده بعض نسائه  

: ، وقال    ، فضمها وجعل فيها الطعام     ، فضربت بيدها فكسرت القصعة     طعام
 ، فدفع القصعة الـصحيحة     ، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا      )كلوا  ( 

 )٦( .وحبس المكسورة
  :الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وجه الدلالة من 

                                                 
   . ١٨٨ سورة البقرة، الآية )١(
   . ٢٩ سورة النساء، الآية )٢(
   . ٢ سورة النساء، الآية )٣(
   . ١٠ سورة النساء، الآية )٤(
  . ٥٢ سبق تخريجه صفحة )٥(
  ٩٤ سبق تخريجه صفحة )٦(



 
١٢٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

، ورتب عليه الإثم العظيم، وأوجـب        عتداء على أموال الناس    أن الشارع الحكيم حرم الا    
  . ضماا على من أتلفها 

  
  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

   : من الفروع الفقهية على هذا الضابط
، سواء أكان لمسلم أو ذمي فإنه لا يجـب           إذا أتلف مسلم أو ذمي خمراً أو ختريراً        -١

  . )١(عليه ضماا
، وإن غـصبها      لأنه يقر على شرا    ، من ذمي خمراً لزمه ردها       غصب شخص إذا   -٢

  . )٢(، ووجبت إراقتها من مسلم لم يلزم ردها
لأنه يجوز الانتفاع به واقتناؤه،      ،    وجب رده  إذا غصب شخص كلباً يجوز اقتناؤه      -٣

  . )٣(ه ، وإن أتلفه لم يغرم فأشبه المال
  . )٤(لم يضمنهمن كسر صليباً أو مزماراً أو طبلاً أو صنماً  -٤
  فهل يلزمه الضمان ؟إذ كسر شخص آنية ذهب أو فضة ، -٥

  .لا يلزمه ، لأنه أتلف ما ليس بمباح:  قيل 
  .)٥(، بناء على القول بجواز اقتنائها يلزمه الضمان:  وقيل 

 إذا كسر أحد آنية الخمر فهل يلزمه الضمان؟  -٦
  .ل بيعه  مال يمكن الانتفاع به ويح لأايلزمه الضمان ،:  قيل 

  . )٦( لأا ساقطة الحرمةلا يضمنها ،:  وقيل 

                                                 
 ، ٥/١٧ ، روضة الطالبين ٢/٦٣١، الإشراف للقاضي عبد الوهاب   ٨/٢٨٥داية مع فتح القدير  اله: نظر  ي)١(

   . ٧/٤٢٤المغني 
   . ٧/٤٢٦ ، المغني ٥/١٧روضة الطالبين :  ينظر )٢(
   . ٣٥٣ ،٦/٣٥٢ ،  المغني ٣/٣٥٠روضة الطالبين ،  ٢/٥٦٢الإشراف للقاضي عبد الوهاب : نظر  ي)٣(
  ٧/٤٢٧المغني  ، ٣/٤٥٤ روضة الطالبين  ، ٨/٢٩٣ مع فتح القدير الهداية: نظر  ي)٤(
   .  ٧/٤٢٧ المغني  ، ١/٥٦٦عتناء الإ:  ينظر )٥(
   . ٤٢٩ ،  ٧/٤٢٨المغني : نظر  ي)٦(



 
١٢٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

 ها، فإن أخذ    من صبرة الغير   – من حنطة أو زبيب      –لا يجوز أخذ الحبة والحبتين       -٧
  . )١( إذ لا مالية لها ، فإن تلفت فلا ضمان عليه ،لزمه ردها

 ، ، فأخذ الشطرنج فكـسره     تهوا ، فنهاهم فلم ين    من رأى قوماً يلعبون بالشطرنج     -٨
  . )٢(لا ضمان عليهف

، ككتب الكفر والتنجيم والـشعوذة       لا ضمان في تحريق الكتب المضللة وإتلافها       -٩
  .       )٣( لأنه ليس فيها منفعة مباحةوغيرها من الكتب الباطلة المحرمة ،والفلسفة 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   . ٣/٣٥٢روضة الطالبين :  ينظر )١(
   . ٢٧١الطرق الحكيمة :  ينظر )٢(
    . ٣٠٤ ، ٣٠٣/ ٩اموع : نظر  ي)٣(



 
١٣٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  )١(الخلط بما لا يتميز بمترلة الإتلاف : المبحث الحادي عشر 
  : صيغ الضابط : الأول المطلب 

  : من الصيغ الواردة لهذا الضابط ما يلي 
   . )٢(إذا خلط الوديعة بما لم تتميز منه من ماله أو مال غيره ضمنها -١
  . )٣(المودع إذا خلط الوديعة بماله خلطاً لا يتميز يضمن -٢
  .)٤(الأمين إذا خلط الوديعة بمال نفسه صار مستهلكاً للمخلوط -٣

  
  :  معنى الضابط :المطلب الثاني 

  : ، ويقصدون بذلك  أورد العلماء هذا الضابط في باب الوديعة
، لتعذر التمييز بين     أن من كانت عنده وديعة فخلطها بما لا تتميز به من ماله فإنه يضمنها             

  . الوديعة وبين ما اختلطت به 
  

  : دليل الضابط : المطلب الثالث 
  : مما يستدل به على هذا الضابط 

ودع إذا خلط الوديعة بما لا تتميز به قد أعجز المالـك عـن الانتفـاع                أن الم  -١
  )٥(. ، فيضمن ، كما لو أتلفها على صاحبها بالوديعة

أن صاحب الوديعة لم يرض بخلط ماله إلى مال غيره، وبالتالي فإن على مـن                -٢
      )٦(. كانت عنده الوديعة الضمان

  
  

                                                 
   . ٢/١٢٤ المنثور )١(
   . ٧/٢٨١ المغني )٢(
   . ٦/٢١٣ بدائع الصنائع )٣(
   . ٧/١٦١ المبسوط )٤(
      .٣/٢١٥ الهداية  ،٦/٢١٣بدائع الصنائع :  ينظر )٥(
   . ٣/٨٩ مغني المحتاج  ،١/٣٦٨المهذب :  ينظر )٦(



 
١٣١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 
 ل العلم في ضمان من استودعت عنده وديعة فخلطها بما لا تتميز عنه من مالـه               اختلف أه 

  : على ثلاثة أقوال 
، ويكـون    ها بما لا تتميز عنه    إذا خلط أن من كانت عنده وديعة يضمنها        :القول الأول   

  . المخلوط كله للمودع 
 ـ  والإمـا  )٣( ، والشافعية    )٢(، والمالكية  )١(وذا قال الإمام أبو حنيفة     د في الروايـة    م أحم

    . )٤(، وا أخذ أصحابه المشهورة عنه
 إلا إذا خلطهـا بجنـسها       ها ، إذا خلط الوديعة بما لا تتميز عنه ضـمن         أنه   :القول الثاني   

  .  والشعير بالشعير، كالحنطة بالحنطة 
   . )٥( الحنفيةوذا قال بعض
فإنه ميز عنه وكانت غير نقود       بما لا تت   ها   إذا خلط  أن من استودع وديعة    :القول الثالث   

   .ها، وإن كانت نقوداً لا يضمن ضمنهاي
    . )٦(وذا قال الإمام أحمد في رواية عنه

  : أدلة القول الأول 
  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي 

عجز المالك عن الانتفاع بالوديعة، فكان      أقد  ا خلط الوديعة بما لا تتميز عنه         إذ أنه  -١
   . )٧( فيضمن، منه إتلافاً
  :  الدليل مناقشة هذا

                                                 
     .٣/٢١٥ الهداية  ،٦/٢١٣بدائع الصنائع :  ينظر )١(
  ، ٣/٤٢٠ حاشية الدسوقي  ،٢/١٩٩، بلغة السالك  ٣٧٩القوانين الفقهية :  ينظر )٢(

   . ٢/١٤٠ جواهر الإكليل 
   . ٣/٨٩ مغني المحتاج  ،٥/١٧٧ ، حلية العلماء ١/٣٧٨المهذب :  ينظر )٣(
ع  الفـرو  ،٢/٣٢من كتاب الروايتين والـوجهين       المسائل الفقهية     ، ١/٣٦٤ ،  المحرر     ٧/٢٨١المغني  :  ينظر   )٤(
  .  ٦/٣٣١ الإنصاف  ،٤/٤٨٣
      .٣/٢١٥ الهداية  ،٦/٢١٣بدائع الصنائع :  ينظر )٥(
   . ٦/٣٣١ الإنصاف  ،٥/٢٤٠المبدع :  ينظر )٦(
   . ٧٨ ، ٥/٧٧ ، تبين الحقائق ٦/٢١٣بدائع الصنائع :  ينظر )٧(



 
١٣٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

 لأن  وديعـة ،  بأن العجز عن الانتفاع غير وارد إذا كان الخلط بجـنس ال           : يمكن مناقشته   
  .المودع يستطيع الانتفاع بأخذ مقدار وديعته من المخلوط 

 لأنه فعل يتعذر معه     تتميز عنه استهلاك لها من كل وجه ،       أن خلط الوديعة بما لا       -٢
   . )١(، فيضمنها المودع  إلى عين حقهوصول المودع

، فيـضمن المـودع إذا       أن صاحب الوديعة لم يرض أن يخلط ماله بمال غيره          -٣
  .      )٢(خلطه

،  أن المودع بخلطه للوديعة بما لا تتميز عنه قد فوت على نفسه إمكان ردهـا               -٤
  . )٣(، كما لو ألقاها في لجة البحر فلزمه ضماا

  : أدلة القول الثاني 
 بأدلة أصحاب القول الأول إن كان الخلط بغير جنـسها ،            استدل أصحاب القول الثاني   

   وأما إذا خلطها بجنسها فيمكن رد الوديعة إلى صاحبها بلا ضرر ، ولا يلزم رد العين بذاا 
  : أدلة القول الثالث 

لع على  الأول ، ولم أط   استدل له على الضمان في غير النقود بما استدل به أصحاب القول             
  .لقول بعدم الضمان في خلط النقود دليل ل

ول الأول   هو الق  – واالله أعلم بالصواب     –الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة       : الترجيح  
، ويكون المخلوط كلـه      ضمنهاي بما لا تتميز عنه      هاخلطالقائل بأن من استودع وديعة ف     

لمقصود من الإيداع وهو حفـظ      ، ولما في ذلك من تحقيق ا        لقوة ما استدلوا به    للمودع ، 
  .الوديعة 

  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  : من الفروع الفقهية لهذا الضابط 

   . )٤(من خلط وديعة القمح بالشعير فإنه يضمن  -١
  

                                                 
    . ٣/٢١٥ ،  البحر الرائق ٣/٢١٥الهداية :  ينظر )١(
   . ٣/٨٩ ، مغني المحتاج ١/٣٦٨المهذب :  ينظر )٢(
  ) . ٥/٢٤٠( ، المبدع ٧/٢٨١المغني :  ينظر )٣(
   . ٦/٣٣٦ ، روضة الطالبين ٦/٢١٣بدائع الصنائع :  ينظر )٤(



 
١٣٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

   . )١(لا ضمان على من خلط الذهب بالفضة لإمكان التمييز -٢
 . تمييز لا ضمان على من خلط شاة بقطيع من الغنم لإمكانية ال -٣
لو استودع شخص عند آخر ريالات فخلطها بماله الذي في المـصرف فـلا               -٤

 . يضمن لإمكانية التمييز 
لو غصب شخص حنطة من جماعة فأخذ من كل واحد منهم شيئاً معلوماً ثم               -٥

   . )٢(خلط الجميع ولم يتميز بعد ذلك لزمه الضمان للجميع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
   . ٦/٢١٣بدائع الصنائع :  ينظر )١(
   . ٢/١٢٤المنثور :  ينظر )٢(



 
١٣٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

لمتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثلياً، أو ضمان ا : المبحث الثاني عشر
  )١( إن كان متقوماً– يوم التلف –القيمة 

  : صيغ الضابط : المطلب الأول 
   :  لهذا الضابط من الصيغ الواردة

    . )٢(القيمة تثبت في الذمة يوم التلف -١
   . )٣(يضمن المغصوب بقيمته يوم تلفه -٢
   . )٤(اع المثلالقيمة وجبت في الذمة حين انقط -٣
   . )٥(يضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه -٤
   .      )٦(القيمة إنما تثبت في الذمة حين التلف -٥

  
  :  معنى الضابط : المطلب الثاني 

 ، فهذا يجـب رد      صوبقياً بعينه لم يتلف منه شيء كالمغ      أن المال المضمون إما أن يكون با      
، وإلا    كان من ذوات الأمثـال     نجب رد مثله إ   لم تكن عينه باقية كالمتلف في     عينه ، فإن    

  . وجب رد قيمته، والمعتبر عند تقويم المتلف قيمته يوم التلف 
  : دليل الضابط : المطلب الثالث 

    .)٧(، فيكون الحكم تابعاً لسببه أن سبب الضمان هو الغصب أو التلف
  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 

  : ئل هذا الضابط يتحدث عن ثلاث مسا
  

                                                 
   . ١٤٢٩ شرح مجلة الأحكام الشرعية )١(
   . ٥/١٨١ المبدع )٢(
   . ٢/١٦٣ شرح الزركشي )٣(
   . ٤/١٠٧اع  كشاف القن)٤(
   . ٢/٣٧٤ الروض المربع )٥(
   . ٥/٤١٩ المغني )٦(
    . ٧/١٥١بدائع الصنائع :  ينظر )٧(



 
١٣٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  . ضمان المثلي : المسألة الأولى 
  . ضمان القيمي : المسألة الثانية 
  . التقويم المعتبر للقيمي : المسألة الثالثة 

والمسألتان الأولى والثانية ، سبق الحديث عنهما في المبحثين الثاني والرابع من الفصل الثاني،              
  . ولهذا فإني لا أكرر ما ذكرته سابقاً 

  . التقويم المعتبر للقيمي : م في هذا الضابط عن المسألة الثالثة ، وهي وسيكون الكلا
، لكنهم اختلفوا في الوقـت  اتفق أهل العلم على أن المتلف يضمن إن لم يكن له مثل      وقد

  : المعتبر لتقويمه على أقوال متعددة 
     )١(ذهب الحنفية إلى أن القيمي تجب قيمته يوم غصبه أو إتلافه: القول الأول 
، فتـضمن   ، وبين ضمان الغلة ذهب المالكية إلى التفريق بين ضمان الذات    : القول الثاني   

    . )٢(، وتضمن الغلة يوم استغلالها الذات يوم الاستيلاء عليها
ذهب الشافعية إلى أن المعتبر في ضمان القيمي أقصى القيمة مـن يـوم              : القول الثالث   

     )٣(الغصب إلى التلف
ذهب الحنابلة إلى أن المعتبر في ضمان القيمي أكثر ما كانت قيمتـه مـن               : ع  القول الراب 

     )٤(الغصب إلى الرد
  : أدلة القول الأول 

    . )٥(، فيكون الحكم تابعاً بسببه أن سبب الضمان هو الغصب أو التلف
  : أدلة القول الثاني 

 ، لأنـه    ن الذات ، فتقدر قيمة المغصوب بيوم الغصب في ضما        أن الضمان يجب بالغصب   
    . )٦(وتقدر بيوم استغلال الغلة لأا وقت استغلالهاسبب الضمان ، 

                                                 
   . ٧/١٥١ ، بدائع الصنائع ١١/٥٠ ، المبسوط ٥/٢٨الدر المختار :  ينظر )١(
   . ٢/٣١٢ ، بداية اتهد ٣/٥٨٨ ، الشرح الصغير ٣/٤٤٣الشرح الكبير :  ينظر )٢(
   . ٤/١١٩ ، اية المحتاج ٢/٢٨٣لمحتاج مغني ا:  ينظر )٣(
   . ٤/١١٧ ، كشاف القناع ٥/٢٥٧المغني :  ينظر )٤(
   . ٧/١٥١بدائع الصنائع :  ينظر )٥(
   . ٣/٤٤٣الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي :  ينظر )٦(



 
١٣٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : أدلة القول الثالث 
    . )١(أن الحكم تعلق بوقت انقطاع القيمي عن صاحبه فيؤخذ أعلى قيمته

  : أدلة القول الرابع 
    . )٢(، فتعلقت به أن القيمة وجبت في الذمة حين الانقطاع

  : الترجيح 
 هو سبب الضمان ، فتعلق الحكـم         لأن التلف أو الغصب    –عل الراجح هو القول الأول      ل

   . به 
  

  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  : من الفروع التطبيقية على هذا الضابط 

، وجـب عليـه رد       من غصب طعاماً وجعل الطعام عنده حتى لحقه التسوس         -١
    . )٣(الطعام وأرش النقص

   . )٤(ثم كسره كسراً يسيراً وجب عليه ضمان نقصهمن سرق إناء  -٢
   . )٥(، وجب عليه أرش النقص ، أو قلاه بالنار من سرق طعاماً ثم بله بالماء -٣
لفها ما بين قيمتـها في حـالتي البنـاء          لو هدم دار شخص وجب عليه جبر ت        -٤

   . )٦(والهدم
ت من ، وجب عليه جبر ما فا ، فصارت عنده عجوزاً من غصب شابة حسناء  -٥

  .   )٧(شباا
  

                                                 
   . ٢/٢٨٣مغني المحتاج :  ينظر )١(
   . ٥/٢٥٧: المغني :  ينظر )٢(
    .٧/٣٧٠المغني :  ينظر )٣(
   . ٧/٣٧٠المغني :  ينظر )٤(
   . ١/٢٣٢ ،  الأشباه والنظائر لابن السبكي ٥/٣٢روضة الطالبين :  ينظر )٥(
   . ٧/٣٧٠ ، المغني ١/٢٦٨قواعد الأحكام :  ينظر )٦(
   . ١/٢٦٧قواعد الأحكام :  ينظر )٧(



 
١٣٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد لاكه قبل القبض لا  :المبحث الثالث عشر
  )١(يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة

كل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه لاكه قبل القبض  :المبحث الرابع عشر
  )٢(تلفكعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة الم،يجوز التصرف فيه قبل قبضه 

 ذكرهما بعض أهـل     ، وأحدهما قسيم للآخر، ولذلك    هذان الضابطان بينهما ارتباط وثيق      
   . العلم على أما ضابط واحد ، ولذا فسأتحدث عنهما في وقت واحد

  : صيغ الضابطين : المطلب الأول 
  : من الصيغ الوادرة لهذين الضابطين 

    . )٣(بض بيع لم يتخللهما ق تاضابط المنع أن يتوالى عقد -١
   . )٤(الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر -٢
ا بيع لم يتخللـهما     تضابط منع بيع الطعام قبل قبضه أن تتوالى في الطعام عقد           -٣

   . )٥(قبض
  :معنى الضابطين : المطلب الثاني 

 لا  ه لاكه قبل قبـض     العقد   كل عوض ملك بعقد ينفسخ     أن : ين الضابط مقصود هذين  
جرة وبدل الصلح إذا كانا من المكيل أو الموزون         الألمبيع و  قبضه كا  يجوز التصرف فيه قبل   

  .أو المعدود
 كعوض الخلع   هقبض  يجوز التصرف فيه قبل     قبل قبضه   لا ينفسخ العقد لاكه    كل عوض و

  )٦(  .والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد وأرش الجناية وقيمة المتلف
  :دليل الضابطين : المطلب الثالث 

  . لمقتضي للتصرف هو الملك ، وقد وجد أن ا

                                                 
  . ٤/١١٨ ، الشرح الكبير ٤/٢٣٩ المغني )١(
   . ٤/٢٣٩ المغني )٢(
   . ٢/٤١ شرح التحفة  البهجة في)٣(
   . ١/٣٥٨ أسنى المطالب في شرح روض الطالب )٤(
   .١٢/١٥٠ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٥(
   .٥/٢٩٠مطالب أولي النهى :  ينظر )٦(



 
١٣٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

لكن ما يتوهم فيه غرر الانفساخ باحتمال هلاك المعقود عليه لا يجوز بناء عقد آخر عليه                
  . تحرزاً من الغرر 

   .)١(ومالا يتوهم فيه ذلك الغرر انتفى عنه المانع فجاز بناء العقد الآخر عليه
   : يندراسة الضابط: المطلب الرابع 

  : ابط الفقهاء في التصرفات الممنوعة قبل قبض المبيع على الأقوال التالية  ضوتاختلف
أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ لاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيـه              : لقول الأول   ا

  .، كالمبيع والأجرة وبدل الصلح عن الدين  قبل قبضه
هر إذا كان عيناً،     ، كالم  وكل عوض لا ينفسخ العقد لاكه فيجوز التصرف فيه قبل قبضه          

  . ، وأرش الجناية  ، وبدل الصلح عن دم العمد الوبدل الخلع والعتق على م
    . )٣(  والحنابلة)٢(وهذا قول الحنفية

ا بيـع لم يتخللـهما   دتأن الذي يمنع بيع الطعام قبل قبضه هو أن تتوالى عق : القول الثاني   
   .)٤(، وهذا قول المالكية قبض

ع الشافعية ضابطاً في هذا لكنهم ألحقوا بالبيع عقوداً أخـرى مـن             ضلم ي : القول الثالث   
  . حيث البطلان قبل القبض 

فنصوا على أن الإجارة والرهن والهبة والصدقة والهدية وعوض الخلع والصلح والقـرض،             
، وصححوا تصرف المشتري بالمبيع قبل قبضه بالإعتاق والوصية          والشركة أا عقود باطلة   

  .  )٥(زويج والوقفوالتدبير والت
  : دليل القول الأول 

  . ، وقد وجد  أن المقتضي للتصرف هو الملك
لكن ما يتوهم فيه غرر الانفساخ باحتمال هلاك المعقود عليه لا يجوز بناء عقد آخر عليه                

  . تحرزاً من الغرر 
                                                 

   . ٤/٢٢١المغني :  ينظر )١(
   . ٤/١٦٢الدر المختار :  ينظر )٢(
   . ٤/٢٢١المغني :  ينظر )٣(
    . ٣/١٥٢لدردير الشرح الكبير ل:  ينظر )٤(
   . ٤/٤٠٢تحفة المحتاج :  ينظر )٥(



 
١٣٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

    . )١(ومالا يتوهم فيه ذلك الغرر انتفى عنه المانع فجاز بناء العقد الآخر عليه
  : دليل القول الثاني 

    . )٢( التصرف في المبيع قبل قبضه جاء في الطعام خاصة فيحصر بهأن النهي عن
  : دليل القول الثالث 

    .    )٣(، وفي معنى العتق بقية التصرفات أن الشارع تشوف إلى العتق
    

   :التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  .المهر قبل قبضه فلا يبطل عقد النكاح لو أعطى الزوج المهر لزوجته ، فهلك  -١
 .لو تلف المبيع قبل قبضه وكان مما يحتاج إلى توفية فالعقد باطل  -٢
 .لا يبطل المبيع لو تلف قبل قبضه وكان لا يحاج إلى توفية  -٣
  

  
  

                               
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   . ٤/٢٢١المغني :  ينظر )١(
   . ٣/١٥٢الشرح الكبير للدردير :  ينظر )٢(
   . ٤/٤٠٢تحفة المحتاج :  ينظر )٣(



 
١٤٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  تحق قيمة المتلفالعقد إذا ارتفع بالتحالف بطل المسمى واس : المبحث الخامس عشر 
  : صيغ الضابط : المطلب الأول 

  :من الصيغ الواردة لهذا الضابط 
    . )١(العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل المسمى واستحق قيمة المتلف -١
   .)٢(الاختلاف في المبيع يوجب التحالف -٢
   . )٣( وترادا كانت السلعة قائمة لم تفت تحالفاإن  -٣
   . )٤(سخافإن اختلفا في جنسه تحالفا وتفا -٤
   .)٥(إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفا -٥

  
  : معنى الضابط : المطلب الثاني 

، فإن   ، فالمشتري يدعي ثمناً أقل والبائع يدعي أكثر        إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري     
لمبيـع  ، فإن أتلف المشتري شيئاً من ا       ، وإلا تحالفا وانفسخ البيع     كانت هناك بينة أخذ ا    

  .فإن البائع يستحق قيمة المتلف 
  

  : دليل الضابط : المطلب الثالث 
  : يستدل على ذلك بحديث ابن مسعود رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

  )٦(" كان ارتتلعة أو يإذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول به رب الس" 
  

                                                 
   . ٧/٣٨٦ الحاوي الكبير )١(
   . ٦/٤٥٤ المبسوط )٢(
   . ١٠/٢٨٥ المدونة )٣(
   . ١/١٧٧ أشرف المسالك )٤(
   . ٢/١٠٢ لابن قدامة  الكافي)٥(
  وأخرجـه  ٣٥١٣ ، برقم ٣/٣٠٤ أخرجه أبو داود ، كتاب الإجارة ، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ،      )٦(

 ، وصححه جمع من أهل العلم       ١٢٧٠ برقم   ٣/٥٧٠الترمذي في كتاب البيوع ، باب ما جاء إذا اختلف البيعان ،             
  .بمجموع طرقه 

  ٣/٨٣ ، التلخيص الحبير ٤/١٣٣نصب الراية : ينظر 



 
١٤١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : وجه الدلالة 
هما بينة أخـذ    فإن كان لأحد  ،   أنه في حالة وقوع الخلاف بين المتبايعين         دل الحديث على  
  . كان البيع رتاا، وإلا فإما يت

             
  : دراسة الضابط : لمطلب الرابع ا

  : إذا اختلف المتعاقدان في قدر الثمن فلا يخلو الأمر من إحدى حالتين 
  . لعة ما زالت باقية موجودة أن يختلفا في قدر الثمن والس : الحالة الأولى

  : وهنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على الأقوال التالية 
 )٢( والـشافعية  )١(، وهو قول الحنفيـة     اسخان البيع أما يتحالفان ثم يتف    :القول الأول   

   .     )٤( ورواية عند المالكية)٣(والحنابلة
 وهو رواية عند    ، البيع   االمشتري وإلا تراد  ، فإن رضي      أن القول قول البائع    :القول الثاني   

  . )٥(الحنابلة
   .   )٦(، وهو رواية عن الإمام أحمد  أن القول قول المشتري:القول الثالث 

  : أدلة القول الأول 
قال رسول االله صـلى االله عليـه        :  قال   - رضي االله عنهما     –عن ابن عباس     -١

 رجال وأموالهم ، ولكن     لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء      " : وسلم  
  )٧(" اليمين على المدعى عليه 

 والبائع والمشتري كـل      ، أن الحديث دل على أن اليمين على المدعى عليه         : وجه الدلالة 
  .  عليه فيتحالفان معاً دعٍ ومدعىمنهما م

                                                 
   . ١٣/٢٩المبسوط :  ينظر )١(
   . ١/٢٨٤ ، الإشراف ٢/٩٤مغني المحتاج :  ينظر )٢(
    . ٤/٤٤٦ ، الإنصاف ٤٤/١٢٥الفروع :  ينظر )٣(
   . ٦/٤٦٨مواهب الجليل :  ينظر )٤(
   .٢/١٠٢الكافي لابن قدامة :  ينظر )٥(
   . ٤/٤٤٦الإنصاف :  ينظر )٦(
 ،  ١١/١٠٧" إن الذين يشترون بعهد االله وأيمام ثمناً قليلاً         " اري في كتاب تفسير القرآن ، باب         أخرجه البخ  )٧(

   ٤٥٦٧برقم ٥/١٢٨ ، وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية ، باب اليمين على المدعى عليه ، ٤٥٥٢برقم 



 
١٤٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : المناقشة 
إذا  : " أن هذا الحديث عام يخصصه حديث ابن مسعود أن النبي صلى االله عليه وسلم قال              

   )١("كان  فهو ما يقول به رب السلعة أو يتتاراختلف البيعان وليس بينهما بينة
  : أدلة القول الثاني 

إذا اختلف البيعان وليس    : " استدلوا بحديث ابن مسعود أن النبي صلى االله عليه وسلم قال            
  "  . اركان فهو ما يقول به رب السلعة أو يتتبينهما بينة

   :وجه الدلالة
  .البائع د المتبايعين بينة فالقول قول دل الحديث على أنه في حالة الخلاف إن كان لأح 

  : أدلة القول الثالث 
  .، والمشتري ينكر ذلك ، والقول قول المنكر أن البائع يدعي 

  : المناقشة 
   .فيكون فاسد الاعتبار، أن هذا التعليل في مقابلة النص 

  .ابن مسعود  والراجح هو القول الثاني لحديث 
  ، وقد تلفت السلعة المختلف عليهـا ، وفي ذلـك           أن يختلفا في قدر الثمن    : الحالة الثانية   

  : قولان لأهل العلم 
، وهـو قـول      أما يتحالفان ثم يرجعان بعد التحالف إلى قيمة مثلـها         : القول الأول   

   . )٤(  ورواية عند المالكية)٣( والحنابلة)٢(الشافعية
  )٦(  وروايـة عنـد المالكيـة       )٥(وهو قول الحنيفة  ،  أن القول قول المشتري      :القول الثاني   

   )٧(ورواية عند أحمد

                                                 
  .١٤١ تقدم تخريجه صفحة )١(
   . ٤/١٥٦اية المحتاج :  ينظر )٢(
   . ٤/٤٤٨ ، الإنصاف ٤/١٢٥ ، الفروع ٦/٢٨٢ المغني:  ينظر )٣(
   . ٦/٤٦٩التاج والإكليل :  ينظر )٤(
  .  ٧/٤٤٧البناية شرح الهداية :  ينظر )٥(
   . ٦/٤٦٩التاج والإكليل :  ينظر )٦(
   . ٧/٤٤٧البناية :  ينظر )٧(



 
١٤٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : أدلة القول الأول 
إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمـة      " :  مرفوعاً   - رضي االله عنه     – عن ابن مسعود     -١

   . )١( "ولا بينة لأحدهما تحالفا
  . حالفان إن كانت السلعة قائمة  دل الحديث على أما يت:وجه الدلالة 

 . رع اليمين كحال قيام السلعة أن كلاً منهما مدع ومنكر فتش -١
  : أدلة القول الثاني 

إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع فإذا استهلك        : "  حديث ابن مسعود مرفوعاً      – ١
   . )٢("فالقول قول المشتري 

  .ج به  أن الحديث ضعيف لا يحت:المناقشة 
وهو المـشتري   ،   أن العين بعد قبضها وهلاكها تكون مضمونه على من تلفت بيده             -٢

  .  )٣( كالغاصب إذا تلفت بيده ،فيكون القول قوله
  

  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
إن اختلف المتبايعان في قدر الثمن ولم توجد بينة تحالفا ثم تفاسخا إن كانـت                -١

 . )٤(السلعة قائمة
 قبل البناء مع بقاء الزوجيـة بينـهما تحـالف           لف الزوجان قدر المهر      اخت إن -٢

   . )٥(وتفاسخا

                                                 
  .٣/١٩٥ رواه مالك في الموطأ ، باب الاختلاف في البيع ، )١(

رواها عبداالله بن أحمد في زيادات المسند من طريق القاسم بن عبـدالرحمن عـن               : " لرواية  قال ابن حجر عن هذه ا     
  " جده ، ورواها الطبراني والدارمي من هذا الوجه ، فقال عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود ، وانفرد ذه الزيادة 

   .٣/٨٥التلخيص الحبير : ينظر 
  . ، وضعفه بعض المحدثين ٦٦ ، برقم ٣/٢٠ أخرجه الدار قطني في كتاب البيوع )٢(

  ٦/٥٩٩البدر المنير : ينظر 
   . ٦/٤٦٩التاج والإكليل :  ينظر )٣(
   . ١/١٧٧أشرف المسالك  : ينظر )٤(
   . ٥/٤٧٩التاج والإكليل :  ينظر )٥(



 
١٤٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

وقد أتلفها المشتري فإما يتحالفـان ثم       ،  إن اختلف المتبايعان في قيمة السلعة        -٣
 . ويرجع البائع على المشتري بقيمة مثلها ، يتفاسخان 

 يع علـى حالـه   ، بقي الب  فحلف أحدهما ورضي الآخر     ،  إن اختلف المتبايعان     -٤
 .)١(وصح البيع

 .   )٢( ورثة كل ميت سبق الآخر ولا بينة لأحدهما تحالفا ولم يتوارثاتداعىإن  -٥
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                
                                

  
  

                                 
  
  

                                                 
   . ٤/٤٤٧الإنصاف :  ينظر )١(
   . ٥/٣١الفروع :  ينظر )٢(



 
١٤٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  د عليه لا بموت العاقدالعقد إنما يبطل بتلف المعقو : المبحث السادس عشر
  :صيغ الضابط : المطلب الأول 

   :من الصيغ الواردة لهذا الضابط 
  . )١(العقد إنما يبطل بتلف المعقود عليه لا بموت العاقد -١
 .   )٢(إذا تلف المعقود عليه وجب بطلان العقد  -٢

  
  : معنى الضابط : المطلب الثاني 

   : المفردات : أولاً 
  : تعريف العقد 

، من عقدت الحبل إذا      ، وهو الربط والشد       مصدر للفعل عقد يعقد عقداً     : اللغة   العقد في 
  . )٣(جمعت بين طرفيه

  : العقد في الاصطلاح 
  : يطلق العقد في الاصطلاح على معنيين 

  : المعنى العام : الأولى 
ومـا  ،  وعقد عليهم من التكاليف والأحكام الدينية       ،والمراد به جميع ما ألزم االله به عباده         

  . )٤(ونحوها مما يجب الوفاء به، يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات 
  : المعنى الخاص : الثاني 

  .  )٥(والمراد به ما ينشأ بين إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحل
   .)٦( ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول  هو :وقيل

  

                                                 
   . ١٥/٩٠ ، اموع ٧/٩٧٤ الحاوي )١(
   .٣/٣٨٩ درر الحكام )٢(
  . ٢/٣٩٧ ، المصباح المنير ٣/٢٩٦ ، لسان العرب ١/٣٨٣القاموس المحيط :  ينظر )٣(
  .  ٦/٤٨ ، روح المعاني ٢/٢٩٤أحكام القرآن للجصاص :  ينظر )٤(
   . ٣٠/١٩٨ الموسوعة الفقهية الكويتية )٥(
  . ١/١٩٦ التعريفات للجرجاني )٦(



 
١٤٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : دليل الضابط  : المطلب الثالث 
قال رسول  :  أن النبي صلى االله عليه وسلم قال          -رضي االله عنه   -روى مسلم عن جابر     

فلا يحل لك أن تأخذ     جائحة  إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته       : " االله صلى االله عليه وسلم      
  )١(."منه شيئاً لم تأخذ مال أخيك بغير حق 

من ضمان البائع ويبطل العقد  دل الحديث على أن البيع في حالة تلفه يكون   :وجه الدلالة   
  . بتلفه 

  
  : دراسة الضابط  : المطلب الرابع 

  : تتضمن دراسة الضابط الحديث عن مسألتين 
  :المسألة الأولى 

  .  أثر تلف المعقود عليه في انفساخ العقد 
  : تنقسم العقود ذا الاعتبار إلى قسمين 

  : العقود الفورية : القسم الأول 
ج في تنفيذها إلى زمن ممتد يشغله باستمرار بل يتم تنفيذها فـوراً دفعـة               وهي التي لا يحتا   

  .)٢(واحدة في الوقت الذي يختاره العاقدان
  : ولهذا القسم من العقود حالتان 

، وفي هذه الحالة لا يبطل العقـد         أن يكون التلف بعد قبض المعقود عليه       : الحالة الأولى 
، فيتحمل البـائع تبعـة هـلاك         صبح ملكاً للمشتري  ، لأن المعقود عليه أ     بإتفاق الفقهاء 

  .)٣(المبيع

  :  الفقهاء على قولين  ، وهنا اختلفأن يكون التلف قبل القبض : الحالة الثانية
  

                                                 
   .٤٠ تقدم تخريجه صفحة )١(
   .٧/٢٨الموسوعة الفقهية الكويتية :  ينظر )٢(
  .٥/٥٤ ، تحفة الفقهاء ٣/١٩٥ ، الشرح الصغير ٧٢ ، الإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع ٣/٥٦٩المغني :  ينظر )٣(
  



 
١٤٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

 إلى أنه إن كان المبيع مكـيلاً أو موزونـاً أو            )٢( والحنابلة )١( ذهب المالكية  :القول الأول   
  . ويكون الضمان على البائع ، فسخ بالتلف معدوداً ونحوها من المثليات فإن العقد ين

  . وإما أن كان المبيع من الأموال القيمية فإن العقد لا ينفسخ بالتلف 
  .       إلى انفساخ البيع إذا هلك المبيع قبل القبض )٤( والشافعية)٣(فية ن ذهب الح:القول الثاني 
  : العقود المستمرة : القسم الثاني 

المتفق عليها  ها مدة من الزمن وتمتد بامتداد الزمن حسب الشروط          وهي التي يستغرق تنفيذ   
  . )٥(قتضيها طبيعة هذه العقود كالإجارة والإعارة والوكالة وأمثالهابين الطرفين والتي ت

، وقد    بعده ، سواء كان قبل القبض أو     وهذا النوع من العقود ينفسخ بتلف المعقود عليه         
  . )٦(اتفق الفقهاء في الجملة على هذا

  :أثر موت العاقد في انفساخ العقد : المسألة الثانية 
  : العقود اللازمة : القسم الأول 

 فهذه لا أثر    )٧(وهي العقود التي لا يستبد أحد العاقدين بفسخها كالبيع والإجارة والصلح          
   . )٨(لموت العاقد فيها

  : ففيه الخلاف التالي،وهناك من العقود اللازمة ما فيها خلاف بين العلماء كعقد الإجارة 
  :القول الأول 

   )١٠( والشافعية)٩(، وهو قول المالكية  أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت العاقدين أو أحدهما
  

                                                 
   . ٣/١٩٥الشرح الصغير :  ينظر )١(
   . ٣/٥٦٩المغني :  ينظر )٢(
   . ٤/٤٦ ، حاشية ابن عابدين ١/٥٤تحفة الفقهاء :  ينظر )٣(
   . ٢/٢١١حاشية القليوبي :  ينظر )٤(
   . ٧/٢٩الموسوعة الفقهية الكويتية :  ينظر )٥(
   . ٤/٤٦١ ، الفتاوى الهندية ١/٢٣٦ ، الوجيز للغزالي ٥/٤٥٣المغني :  ينظر )٦(
   . ٧/٣٠الموسوعة الفقهية الكويتية :  ينظر )٧(
   . ٤/٥٠ ، بلغة السالك ٥/٤٦٧المغني :  ينظر )٨(
   . ٤/٥٠بلغه السالك :  ينظر )٩(
   . ٢/٧٢الإقناع لحل أبي شجاع :  ينظر )١٠(



 
١٤٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

   . )١(والحنابلة
لأا عقد على   ،   أن الإجارة تنفسخ بموت أحد العاقدين إن عقدها لنفسه           :القول الثاني   

فلا تبقـي بـدون     ،   الإجارة بحدوثها شيئاً فشيئاً      وهي تحدث شيئاً فشيئاً فتنعقد    ،  المنفعة  
  . )٢(، وهو قول الحنفية العاقد

  . ن عقدها لغيره فلا تنفسخ كالوصي والولي ا إإم
  :  العقود الجائزة : القسم الثاني 

، لأا عقود جـائزة يجـوز لأحـد          وهذه العقود تنفسخ بوفاة أحد العاقدين أو كليهما       
  . )٣(، فإذا توفي ذهبت إرادته العاقدين فسخها في حياته

            
  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

  . لا ينفسخ البيع لو مات أحد المتابعين بعدما قبض المشتري  -١
 . لو تبايعا مترلاً فاحترق المترل قبل القبض ثم مات المشتري فإن البيع ينفسخ  -٢
  .لو وكل شخص آخر فمات الموكل فإن الوكالة تنفسخ  -٣
 . لو استأجر شخص مترلاً فمات المؤجر فإن الإجارة لا تنفسخ كعقد البيع  -٤
 .لو أعار شخص آخر كتاباً فمات المعير بطلت العارية  -٥

  
  
  
  
  
  

                             

                                                 
   . ٥/٤٦٧المغني :  ينظر )١(
   . ٤/٢٢٢بدائع الصنائع :  ينظر )٢(
   . ٧/٣١الموسوعة الفقهية الكويتية :  ينظر )٣(



 
١٤٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  )١(القيمة تثبت في الذمة يوم التلف : المبحث السابع عشر 
  :صيغ الضابط  : المطلب الأول 

  : ذا الضابط ما يلي من الصيغ الواردة له
   . )٢(صوب بقيمته يوم تلفهيضمن المغ -١
 . )٣(القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل -٢
  . )٤(يضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه -٣
  . )٥(القيمة إنما تثبت في الذمة حين التلف -٤

   : معنى الضابط : المطلب الثاني 
يتلف منه شيء كالمغصوب ، فهذا يجـب رد         أن المال المضمون إما أن يكون باقياً بعينه لم          

عينه ، فإن لم تكن عينه باقية كالمتلف فيجب رد مثله إن كان من ذوات الأمثـال ، وإلا                   
  . وجب رد قيمته، والمعتبر عند تقويم المتلف قيمته يوم التلف 

  : دليل الضابط  : المطلب الثالث 
  :يستدل لهذا الضابط 

  . )٦(، فيكون الحكم تابعاً لسببه لفأن سبب الضمان هو الغصب أو الت
  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 

  . )٧(قت دراسة هذا الضابط بما يغني عن إعادته في المبحث الثاني عشر من الفصل الثاني بس
  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

   .)٨(سبق ذكر الفروع التطبيقية لهذا الضابط في المبحث الثاني عشر 
  

                                                 
   . ١٤٢٩  شرح مجلة الأحكام الشرعية )١(
   . ٥/١٨١ المبدع )٢(
   . ٢/١٦٣ شرح الزركشي )٣(
   . ٤/١٠٧ف القناع  كشا)٤(
   . ٢/٣٧٤ الروض المربع )٥(
   . ٧/١٥١بدائع الصنائع :  ينظر )٦(
   . ١٣٥صفحة :  ينظر )٧(
  ١٢٩ص :  ينظر )٨(



 
١٥٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  )١(لا أثر لارتفاع السعر بعد التلف  :لمبحث الثامن عشرا 
  : صيغ الضابط : المطلب الأول 

  : من الصيغ الواردة لهذا الضابط  
    . )٢(القيمة تثبت في الذمة يوم التلف -٦
   . )٣(يضمن المغصوب بقيمته يوم تلفه -٧
   . )٤(القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل -٨
   . )٥( يوم تلفهيضمن غير المثلي بقيمته -٩

   .      )٦(القيمة إنما تثبت في الذمة حين التلف -١٠
  

  :معنى الضابط : المطلب الثاني 
أن المال المضمون يجب رد عينه إن كانت العين باقية ، فإن لم تكن العين باقية ، كالمتلف                  
فيجب رد مثله إن كان من ذوات الأمثال ، وإلا وجب رد قيمته، والمعتبر عنـد تقـويم                  

  . المتلف قيمته يوم التلف ، ولا أثر لتغير الأسعار عند الضمان 
  

  : دليل الضابط  : المطلب الثالث 
  :يستدل لهذا الضابط 

غير  الحكم تابعاً لسببه ، فلا أثر لتبأن سبب الضمان هو الغصب أو التلف ، فيكون
  .)٧(الأسعار بعد ذلك 

  

                                                 
  .٥/٢٥ روضة الطالبين )١(
   . ٥/١٨١ المبدع )٢(
   . ٢/١٦٣ شرح الزركشي )٣(
   . ٤/١٠٧ كشاف القناع )٤(
   . ٢/٣٧٤ الروض المربع )٥(
    .٥/٤١٩ المغني )٦(
   . ٧/١٥١بدائع الصنائع :  ينظر )٧(



 
١٥١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 
  :صوب بعد تلفه أو غصبه على قولين  فيما لو تغير سعر المتلف أو المغعلماختلف أهل ال
 وإنما المعتبر يـوم      ، لا عبرة بنقص القيمة أو زيادا بعد التلف أو الغصب         : القول الأول   

   . )٤( والحنابلة)٣( والشافعية)٢( والمالكية)١(غصبها أو تلفها، وهو قول الحنفية
،وهـذا   أو الغاصب يلزمه الضمان بنقصان القيمة أو زيادـا        ف  أن المتلِ :  القول الثاني   

   . )٥(القول رواية عند الحنابلة
  : أدلة القول الأول 

   .)٦(أن الضمان وجب يوم التلف أو الغصب فيربط الحكم به 
  : أدلة القول الثاني 

 ـ       عين إذا تلفت ال   ف يلزمه نفس القيمة   أن الغاصب أو المتلِ    ا ، فيجب أن يلزمـه إذا رده
   . )٧(كالسمن

  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  :  من الفروع التطبيقية على هذا الضابط 

   )٨(من سرق إناء ثم ارتفع سعره بعد سرقته فلا أثر لهذا الارتفاع عند الضمان  -١
من غصب سيارة ثم ارتفعت قيمتها بعد الغصب فلا أثر لارتفاع قيمتـها عنـد                -٢

   . )٩(الضمان 
     .عبداً أمياً فعلمه القراءة والكتابة فزادت قيمته فلا أثر لتغير سعرهمن غصب  -٣

  
                                                 

   .٨/٢٥٥الهداية مع فتح القدير :  ينظر )١(
   . ٢/١٢١٣ ، المعونة ١/٢١٤الفروق :  ينظر )٢(
   . ٥/٣١روضة الطالبين :  ينظر )٣(
   . ٧/٣٨٤المغني :  ينظر )٤(
   . ٧/٣٨٤المغني :  ينظر )٥(
   . ٧/١٥١ بدائع الصنائع )٦(
   . ٧/٣٨٤المغني :  ينظر )٧(
   . ٧/٣٧٠المغني :  ينظر )٨(
   . ١/٢٣٢ ،  الأشباه والنظائر لابن السبكي ٥/٣٢روضة الطالبين :  ينظر )٩(



 
١٥٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط لا : المبحث التاسع عشر  
  )١(يتلفت إليه

  :  الضابط  صيغ: المطلب الأول 
  : من الألفاظ الواردة لهذا الضابط ما يلي 

   . )٢(الذي لا ينضبطيتسامح في الشيء اليسير  -١
  . )٣(يعفى عن الشيء التافه -٢
 .  )٤(اليسير الذي لا ينضبط لا يتلفت إليه -٣

  
  : معنى الضابط  : المطلب الثاني 

، وأن تكون المعاملات مبنية على القسط        يجب مراعاة العدل في معاملات الناس فيما بينهم       
    . عرف الناسلى ، ومرد ذلك إوالعدل، ولكن يعفى عن الشيء اليسير في ذلك

  
  :دليل الضابط  : المطلب الثالث 

  :  الضابط يستدل لهذا 
لا تقع بينهم مشاحة ولا     أنه  ، و  رثون بالشيء اليسير  تك العرف جارٍ بين الناس أم لا ي       بأن

   .            )٥(فيكون عفواً لا يلتفت إليه،  جارٍ ذا  ، فإذا كان العرفنزاع في الأمر اليسير
  

  : دراسة الضابط : الرابع المطلب 
، وقد تنازع العلماء في مقدار ما يوضع مـن           أورد العلماء هذه المسألة في وضع الحوائج      

  : الجائحة على ثلاثة أقوال 
  

                                                 
   . ٤/٢٣٣ المغني )١(
   . ٥/٧٤ الإنصاف )٢(
   . ٧/١٣٨ الإنصاف )٣(
   . ٤/١٧١ المبدع )٤(
   . ١/١٢٨نجيم  ، الأشباه والنظائر لابن ٣/٤٣٣ ، اية المحتاج ٢/٣٥٦المنثور :  ينظر )٥(



 
١٥٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

، وهو مـذهب     ، سواء كان الثلث أو أقل أو أكثر         الجوائح مطلقاً  وضع: القول الأول   
   .  )٢(وقول المالكية )١(الشافعي في القديم

  )٤(وقول الشافعي في الجديد )٣(، وهو قول الحنفية عدم وضع الحوائج مطلقاً:  الثاني القول
، فيوضع من الجوائح ما  ما كان دون الثلث  ، أو  التفريق بين ما بلغ الثلث    : القول الثالث   

 ورواية عند   )٥(، وهو مذهب المالكية    ، ولا يوضع ما كان أقل من الثلث        كان الثلث فأكثر  
   )٦(الحنابلة

، التي   وليس المقصود من هذا المطلب دراسة أحكام الجوائح لكنها إشارة إلى هذه المسألة            
 الحنابلة مما يوضع في الحوائج الشيء اليسير الذي لا           ، وقد  استثنى    اشتق هذا الضابط منها   

  . ، فلا يلتفت إليه  ، كالشيء الذي لا ينضبط ، الذي جرت العادة بتلف مثله يلتفت إليه
، ولا أدري ما     إني لا أقول في عشر ثمرات ولا عشرين ثمرة        :  رحمه االله    –لإمام أحمد   قال ا 
   .  )٧(الثلث

  
  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

  : من الفروع التطبيقية على هذا الضابط 
   . )٨(أنه يعفي عن الدم واليسير والنجاسة اليسيرة -١
   . )٩(نه معفو عأن الغبن اليسير في البيع والشراء -٢
 

                                                 
   . ٣/٤٧٠ ، روضة الطالبين ٣/٥٨الأم للشافعي :  ينظر )١(
   . ٢/١٨٦بداية اتهد :  ينظر )٢(
   . ١٣/٩١المبسوط :  ينظر )٣(
   . ٤/٤٧٠روضة الطالبين :  ينظر )٤(
   . ٢/١٨٦بداية اتهد :  ينظر )٥(
   . ٤/٢٣٣المغني :  ينظر )٦(
   . ٤/٢٣٣المغني :  ينظر )٧(
   . ١/٨٢الإقناع : ينظر  )٨(
   . ١/٢٩٧الإقناع :  ينظر )٩(



 
١٥٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

، إلا أن الشيء اليسير الذي لا يلتفـت          وجوب التسوية بين الأولاد في العطية      -٣
  .)١(إليه معفو عنه 

ينفذ تصرف غير جائز التصرف في البيع والشراء في الشيء اليسير ولو كـان               -٤
  . )٢(بغير إذن وليه

     . ، فإذا كان التفضيل شيئاً يسيراً فيعفى عنه  العدل بين الزوجات واجب -٥
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   . ٧/١٣٨الإنصاف :  ينظر )١(
   . ٢/٢٧الروض المربع :  ينظر )٢(



 
١٥٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  )١(من أتلف متقوماً فإنه يلزمه ضمانه من نقد البلد : المبحث العشرون
  : صيغ الضابط : المطلب الأول 

  : من الصيغ الواردة لهذا الضابط 
   . )٢(تجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه  -١
  . )٣(العرف في الأثمان المطلقة أا من نقد البلد  -٢
  . )٤(من في البيع كان على غالب نقد البلدومن أطلق الث -٣
   . )٥(تعتبر القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه -٤

  
  : معنى الضابط : المطلب الثاني 

   : المفردات: أولاً 
  : تعريف النقد 

  : للنقد إطلاقات متعددة منها 
  . خلاف النسيئة : النقد  -١
 . تمييز الجيد من الردئ من الدراهم  -٢
 . )٦(ب والفضة أو غيرهما مما يتعامل به الناس العملة من الذه -٣
  : المعنى الإجمالي للضابط : ثانياً 

، وإذا أردنا تقديمها فـإن المعتـبر في          أن المتلفات إن لم يكن لها مثل فإا تتضمن بقيمتها         
  . التقويم غالب نقد البلد 

  
  

                                                 
   . ٢/١٣١ قواعد الأحكام )١(
   . ٢/٤٠٤ الكافي لابن قدامة )٢(
   . ٦/٣٧٦ الحاوي )٣(
   . ٨/٣٨٥ الهداية )٤(
   . ٦/١٩٥ الانصاف )٥(
   . ٣/٤٢٥لسان العرب :  ينظر )٦(



 
١٥٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : دليل الضابط : المطلب الثالث 
  : يستدل لهذا الضابط 

 ، وقد ، وعلى الأغلب في عادام وأعرافهم حمل الشيء على الغالب بين الناس   بأن الأصل   
   . )١("العادة محكَّمة " دلت القاعدة الفقهية الشهيرة على ذلك ، حيث قالت 

  
  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 

    . )٢(اتفق الفقهاء على أن التقويم في المتلف والمغصوب يعتبر بغالب نقد البلد
   . )٣(أن الأشياء تحمل على الغالب في معاملات الناس وعادام وأعرافهم: ليل في هذا والد

  
  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

  : من الفروع التطبيقية لهذا الضابط 
، فإن ملكه بعرض     من ملك تجارة فإنه يقوم آخر الحول بالنقد الذي ملكه به           -١

   . )٤(وليس بنقد فبغالب نقد البلد
  . )٥(من لزمته أجرة المثل فإا تكون من غالب نقد البلد في تلك المدة -٢
  . )٦(إذا تلف المغصوب وأردنا تقويمه قومناه بغالب نقد البلد -٣
   . )٧(من اشترى سلعة من إنسان فإنه ينقد الثمن من غالب نقد البلد -٤
   . )٨(لو وكل من يبيع له فلا يجوز أن يبيع بغير نقد البلد -٥

  
                                                 

   . ٢/١٣١قواعد الأحكام :  ينظر )١(
 ، المبـدع    ١/٣٩٩ ، المنثور    ٨/٤٦٦ ، التاج والإكليل     ٢/١٧٦ ، شرح التحفة     ٥/٢٩٨البحر الرائق   :  ينظر   )٢(
٥/١٨٣ .   
   . ٢/١٣١قواعد الأحكام :  ينظر )٣(
   . ٢/٥١ ، الأم ٢/١٧٣إعانة الطالبين :  ينظر )٤(
   . ١/٢٠٧ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ٣/١١٦إعانة الطالبين :  ينظر )٥(
   . ١/٥٥٥الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر )٦(
   . ٥/٢٩٨البحر الرائق :  ينظر )٧(
   . ٥/٣٨٧الإنصاف :  ينظر )٨(



 
١٥٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  )١( فهو من مال المشتريما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف : ث الواحد والعشرونالمبح 
  :صيغ الضابط : المطلب الأول 

   : من صيغ هذا الضابط 
  )٢( ما عدا المكيل والموزون والمعدودة فإنه يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه -١
  )٣( .الجزاف ليس فيه حق توفية ، فهو من ضمان المشتري بنفس العقد  -٢

  
  : معنى الضابط : المطلب الثاني 

  :أن المبيع لا يخلو من إحدى حالتين 
إما أن يكون قبضه شرطاً لجواز التصرف به كالمكيل والموزون ونحوهمـا ، وإمـا أن لا                 
يشترط قبضه لجواز التصرف به ، فإن كان لا يشترط قبضه فإنه يكون من مال المـشتري                 

  .تلف حينئذٍ فهو من ضمان المشتري بمجرد العقد ولو لم يتم القبض ، وإذا 
  

  : دليل الضابط : المطلب الثالث 
رسول االله صـلى االله     أن   : - رضي االله عنها     –يستدل على هذا الضابط بحديث عائشة       

  .)٤( أن الخراج بالضمان عليه وسلم قضى
  : وجه الدلالة 

،   توفية للبائع  ، وخراج المبيع الذي يحتاج إلى      أن جعل الضمان على من يكون له الخراج       
  .، فيتعلق الضمان بمن له الخراج  فخراجه يكون للمشتري، بخلاف الذي لا يحتاج 

  
  
  

                                                 
  .٢/٣١ الكافي لابن قدامة )١(
   .٤/٢٣٥ المغني )٢(
  ١١٩/.٢ بداية اتهد )٣(
هذا حديث حـسن    " ، وقال عنه الترمذي     ٧/٢٥٤، والنسائي   ٢/٧٥٤ وابن ماجة    ٣/٢٨٤ أخرجه أبو داود     )٤(

  " .صحيح 



 
١٥٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : دراسة الضابط : المطلب الرابع 
  : تحرير محل التراع 

لا خلاف بين أهل العلم أن تلف المبيع بعد قبض المشتري له يكون مـن ضـمان                 : أولاً  
    . )١(المشتري

 أهل العلم أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يجعل الضمان علـى         لا خلاف بين  : ثانياً  
   .  )٢(البائع
 من القبض وقبل القـبض علـى        تمكنالاختلف أهل العلم فيما لو تلف المبيع بعد         : ثالثاً

   :قولين
كالمكيـل  ،  يكون الضمان على البائع إن كان المبيع يحتـاج إلى توفيـة           : القول الأول   

  .وغيرها مما يحتاج إلى توفية والموزون والمعدود 
  )٣(، وهذا قـول المالكيـة      ويكون الضمان على المشتري إن كان المبيع لا يحتاج إلى توفية          

    . )٤(والحنابلة 
أن الضمان على البائع مطلقاً سواء كان المبيع يحتاج إلى توفية أو لا يحتاج              : القول الثاني   

    . )٧(  ورواية عن الحنابلة)٦(ية وبعض الحنف)٥(، وهو قول الشافعية إلى ذلك
    .       )٨(، وهو قول الحنفية  في العقار دون غيره المشتري أن الضمان على: القول الثالث 

  
  
  

                                                 
    . ٣٠/٢٣٨بداية اتهد :  ينظر )١(
   . ٣٠/٢٣٨مجموع فتاوى شيخ الإسلام :  ينظر )٢(
   . ٢/٥٠٣ ، عقد الجواهر الثمينة ٢/٩٧٣المعونة :  ينظر )٣(
   . ٣/٢٤٢ ، كشاف القناع ٦/١٨١المغني :  ينظر )٤(
   . ٢/٨٩ ، مغني المحتاج ٥/٢٢٠لحاوي الكبير ا:  ينظر )٥(
   . ٣/٥٩ ، الهداية ١٣/٩المبسوط :  ينظر )٦(
   . ٦/١٨٣المغني :  ينظر )٧(
   . ٣/٥٩ ، الهداية ١٣/٩المبسوط :  ينظر )٨(



 
١٥٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : أدلة القول الأول 
 قضى" ول االله صلى االله عليه وسلم       أن رس  : - رضي االله عنهما     –عن عائشة    -١

   . )١("أن الخراج بالضمان 
  : وجه الدلالة 

، وخراج المبيـع     الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الضمان على من يكون له الخراج          أن  
، فخراجه يكون للمشتري فيتعلـق       ، بخلاف الذي لا يحتاج     الذي يحتاج إلى توفية للبائع    

    . )٢(الضمان لمن له الخراج
ت الـسنة أن مـا أدركتـه        مض: "  قال   –رضي االله عنه    –حديث ابن عمر     -٢

   . )٣("موعاً فهو من ضمان المبتاع الصفقة حياً مج
  : وجه الدلالة 

ن كان مـا    ، بخلاف ما لم يكن كذلك ، فإ        ممكن القبض من ضمان المشتري       أن ما كان  
  . يحتاج إلى توفيه من البائع فهو من ضمان البائع 

  : أدلة القول الثاني 
يا رسول االله إني اشـتري      :  قال   – رضي االله عنه     –م بن حزام    يحديث حك  -١

إذا اشـتريت   : " يوعاً فما يحل لي منها وما يحرم ؟ قال صلى االله عليه وسلم              ب
   " . )٤(، ولا تبع ما ليس عندك بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه

  : وجه الدلالة 
، وما اشتراه ولم يقبضه من       ه الإنسان ة والسلام ى عن بيع ما لا يملك       أن النبي علية الصلا   

  .     على البائع مطلقاً أياً كان نوع المبيع حتى يحصل القبض ، وعلى هذا فالضمان هذا النوع

                                                 
هذا حديث حـسن    " ، وقال عنه الترمذي     ٧/٢٥٤، والنسائي   ٢/٧٥٤ وابن ماجة    ٣/٢٨٤ أخرجه أبو داود     )١(

  " .صحيح 
   . ٥/١٥٨ ، إرواء الغليل ٣/٢٧التلخيص الحبير  : ينظر

   . ٢/٩٧٣ ، المعونة ٦/١٨٦المغني :  ينظر )٢(
   .  ٣/٥٤، والدارقطني ٣/٢٣ أخرجه البخاري معلقاً في صحيحه )٣(
  ٤/٣٩شرح معاني الآثار :  ينظر )٤(



 
١٦٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

أن رسول االله صلى االله عليـه       : " حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده          -٢
  . )١(" وسلم ى عن ربح ما لم يضمن 

  : وجه الدلالة 
  . أن المبيع قبل القبض غير مضمون على المشتري 

  : مناقشة الحديثين 
 ـ    ارضا النصوص الواردة في القول الأول     أن هذين الحديثين ع    صوص أولى   ، والجمع بين الن

   و التفريق بين ما يحتاج إلى توفية وما لا يحتاج ، والسبيل إلى هذا الجمع ه من إهمال بعضها
  : أدلة القول الثالث 

لتصرف في المبيع قبـل القـبض،       ، ففيه المنع من ا     استدلوا بحديث حكيم بن حزام السابق     
، فالمانع من التصرف هـو الغـرر،     ، والنادر لا حكم له      هلاكه نادر   ، لأن  قار الع ويبقى

    . )٢(والعقار ليس كذلك
  : مناقشة هذا الدليل 

  . إن إخراج العقار لا دليل عليه بل هو تحكم بمجرد الرأي : قالوا 
  : الترجيح 
  :  هو القول الأول لما يلي – واالله أعلم –الراجح 
  . لأدلة أن فيه جمعاً بين ا -١
    . )٣( الضمان بالتمكن من القبض أولى من تعليقه بنفس القبضأن تعليق -٢

  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 
  : من الفروع التطبيقية لهذا الضابط 

   .اماً فلما قبضه أصابه مطر فهلكوجوب الضمان على المشتري لمن اشترى طع -١
دو صلاحها ومنع المشتري من     وجوب الضمان على البائع الذي باع ثمراً بعد ب         -٢

 . جذاذها حتى تلفت 

                                                 
  " . هذا حديث حسن صحيح : " ، وقال ٣/٥٣٥ والترمذي ٣/٢٨٣ أخرجه أبو داود )١(
   . ٦/٤٧٤شرح فتح القدير :  ينظر )٢(
   . ٢٠/٣٤٥مجموع فتاوى شيخ الإسلام :  ينظر )٣(



 
١٦١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

، فالضمان   فلما خلى البائع بينه وبين المشتري احترق المترل       ،  من اشترى مترلاً     -٣
 . على المشتري 

                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٦٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

صب من في الإتلاف يجب أن يضمن في الغما يض : المبحث الثاني والعشرون
  )١(كالمنقول

  : صيغ الضابط : المطلب الأول 
  : من الصيغ الواردة لهذا الضابط 

    . )٢(ما يضمن بالعقد يضمن بالغصب -١
   . )٣(ما ضمن في البيع وجب ضمانه في الغصب -٢
   . )٤(ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول -٣

  
  : معنى الضابط : المطلب الثاني 

   : المفردات : أولاً 
  : تعريف المنقول 

  : سم الفقهاء الأموال من حيث النقل وعدمه إلى قسمين يق
  : الأموال المنقولة : القسم الأول 

، وهذا شامل للنقود والحيوانات وغيرها من        وهي كل ما يمكن نقله من مكان إلى مكان        
  . المثليات والقيميات 

  : الأموال غير المنقولة : القسم الثاني 
  : ، كالدور والأراضي وهو ما يسمى   آخروهي كل ما لا يمكن نقله من مكان إلى

   . )٥( )العقار( 
  : المعنى الإجمالي للضابط :ثانياً 

ب أيضاً في الأمـوال     ، فإنه يج   يد هذا الضابط أن الضمان كما أنه واجب في المنقولات         يف
  .  كالعقار غير المنقولة

                                                 
   . ٤/٧٧ ، كشاف القناع ٥/١٥١ المبدع )١(
   . ٤/٣٢٠ التهذيب للبغوي )٢(
   . ٧/٣٦٤ المغني )٣(
   . ٢٣٣ قواعد الفقه ، للروكي )٤(
   . ٣/٥١٧ ، روضة الطالبين ١/١١٦ الحكام  ، درر٥/٤٥٠ ،  المغني ١٥١الأموال ونظرية العقد :  ينظر )٥(



 
١٦٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : دليل الضابط : المطلب الثالث 
 أن رسول االله صلى االله عليه       – رضي االله عنه     – زيد   يستدل لهذا الضابط بحديث سعيد بن     

  .)١(" من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين :" وسلم قال
  : وجه الدلالة 

أن الرسول صلى االله عليه وسلم بين أن غصب الأرض بغير حق يعتبر من الغصب الـذي                 
  .توعد الشارع عليه  

  
  : دراسة الضابط  :المطلب الرابع 

هل الأموال المضمونة بالتلف تكون     :  ، وهذه المسألة هي      هذا الضابط يتحدث عن مسألة    
  : مضمونة بالغصب ؟ ولتحرير محل التراع في المسألة أقوال

، سواء كـان     أن الإتلاف سبب موجب للضمان    على  اتفق فقهاء المذاهب الأربعة     : أولاً  
    . )٢(المال منقولاً  أو غير منقول

أن الغصب سبب موجـب للـضمان في        على  الأربعة  الفقهية  اتفق فقهاء المذاهب    : ثانياً  
  . )٣(الأموال المنقولة 

اختلف الفقهاء في الغصب هل يكون سبباً موجباً للضمان في الأموال غير المنقولـة              : ثالثاً  
  : على قولين  )٤(

  
  
  

                                                 
 ومسلم في   ٢٤٥٢ برقم   ٢/١٩٣ أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض               )١(

   .١٦١٠ برقم ٣/١٢٣٠كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 
 ، المغـني    ٢/٣٣٢ ، المنثـور     ٢/٢٠٦، الفـروق     ١/٣٠٦ ، مجمع الضمانات     ٧/١٦٤بدائع الصنائع   :  ينظر   )٢(
٧/٣٦٥ .    
 ، روضـة الطـالبين   ٢/٥٥٣ ، الإشـراف  ١٢٧ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٥/٢٣٩بدائع الصنائع :  ينظر   )٣(
   . ٦/١٨١ ، المغني ٣/٥٠١
 ـ  ٢/٥٥٣ ،  الإشراف     ١٢٧ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم       ٥/٢٣٩بدائع الصنائع   :  ينظر   )٤( ة الطـالبين    ، روض
   . ٦/١٨١ ، المغني ٣/٥٠١



 
١٦٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  )١(، وهو قول المالكية    حصول الغصب أن الأموال غير المنقولة تضمن عند       : القول الأول   
    . )٥(  وقال به بعض الحنفية)٤(  والظاهرية)٣( والحنابلة)٢(والشافعية

، وهـو قـول      لا ضمان في الأموال غير المنقولة عندما تكون مغـصوبة         : القول الثاني   
    . )٧( ورواية عند الحنابلة)٦(الحنفية

  : أدلة القول الأول 
   . )٨( }ما السبِيلُ علَى الَّذِين يظْلِمونَ الناس إِن{: قول االله تعالى  -١

  : وجه الدلالة 
 لأن الألف والـلام     ، للأموال المنقولة أو غير المنقولة     سواء كان ظالماً     ، أن الغاصب ظالم  

     .)٩("السبيل : " ه تعالى للعموم في قول
من : " االله عليه وسلم قال      أن رسول االله صلى      – رضي االله عنه     –عن سعيد بن زيد     -٢

    . )١٠(" يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين هأخذ شبراً من الأرض ظلماً فإن
  :وجه الدلالة 

، والأرض من    أن الوعيد في الحديث منصب على من أخذ شبراً من الأرض غصباً وظلماً            
    . )١١(ا، فدل على أنه لا تفريق بين الأموال المنقولة وغيره الأموال غير المنقولة

                                                 
   .٨/٢٨٥ الذخيرة ، ٧/٨٠ منح الجليل ، ٢/٣٨٧بداية اتهد :  ينظر )١(
   .٢/٢٧٥ مغني المحتاج ، ٥/٧ روضة الطالبين ، ٣/٢٤٩الأم :  ينظر )٢(
   .١٥/١١٤ الإنصاف ، ١/٣٦٣ منتهى الإرادات ، ٧/٣٦٤المغني :  ينظر )٣(
   .٦/٤٤١المحلى :  ينظر )٤(
   .٨/٢٥٠الهداية :  ينظر )٥(
  .المرجع السابق :  ينظر )٦(
   .١٥/١١٤الإنصاف  )٧(
   .٤٢ آية  ،سورة الشورى )٨(
   .٨/٢٨٥الذخيرة :  ينظر )٩(
 ومسلم  ٢٤٥٢ برقم   ٢/١٩٣ أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض               )١٠(

   .١٦١٠ برقم ٣/١٢٣٠الأرض وغيرها لم وغصب في كتاب المساقاة، باب تحريم الظ
   .٦/٤٤٢ ، المحلى ١٢٧٥ ينظر فتح الباري -)١١(



 
١٦٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

 ،  ، ومن ضرورته زوال يد المالـك        إثبات اليد  هأن غصب الأموال غير المنقولة تحقق في      -٣
، وإثبـات    إزالة يد المالك  : ، فيتحقق الوصفان     ل واحد  اجتماع اليدين على مح    لاستحالة

    .      )١(، فصار كالمنقول ، وهو الغصب يد الغاصب
ن الأعيان، موجود فيما يضمن مما لا ينقل مـن          قل م أن المعنى الموجود في ضمان ما ين      -٤

  . )٢(، كالقبض في البيع الأعيان
  : أدلة القول الثاني 

، وهـذا لا     بأن الغصب إثبات لليد بإزالة يد المالك بفعل في العين المغـصوبة           : استدلوا  
ج ، وهذا الإخـرا    يتصور في العقار، لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراج المالك عن العقار            

   .  )٣(، فانتفت إزالة اليد فعل في المالك لا في العقار
  : ونوقش هذا الدليل 

  . بأن ليس هناك دليل على أن يد المالك لا تزال إلا بفعل في العين 
  : الترجيح 

  : الراجح هو القول الأول لما يلي 
  . قوة أدلة القول الأول وسلامتها من المعارضات  -١
 . انية رده ضعف دليل القول الثاني وإمك -٢

  
  : التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 

  .أن من أتلف مالاً على صاحبه ضمنه سواء كان منقولاً أو غير منقول   -١
 . من غصب أرضاً بيضاء فيجب عليه رد عينها  -٢
 . من غصب مترلاً لشخص فهدمه وتصرف فيه فيجب عليه ضمان قيمته  -٣
 . من غصب سيارة أو كتاباً وجب عليه الرد  -٤

  

                                                 
   .٨/١٥١الهداية :  ينظر )١(
   . ٢/١٢٤١ ، المعونة ٢/٦٣٠ ، الإشراف ٧/٦٣٤المغني :  ينظر )٢(
   . ٨/١٢٦ ،  البحر الرائق ٨/٢٥٢ ،  الهداية ٧/١٤٦بدائع الصنائع :  ينظر )٣(



 
١٦٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  .)١(المنافع مضمونة على المتلف :ون المبحث الثالث والعشر 
  :صيغ الضابط : المطلب الأول 

  :من الصيغ الواردة لهذا الضابط ما يلي 
  )٢( .الأصل ضمان المنافع  -١
 )٣( .العارية مضمونة  -٢
 )٤( .يجوز ضمان المنافع  -٣
  

  :معنى الضابط : المطلب الثاني 
   :المفردات : أولاً 

  :ع تعريف المناف
  )٥( .جمع منفعة ، وهي كل ما ينتفع به : المنافع في اللغة 

   )٦( .الفائدة التي تحصل باستعمال العين : والمنفعة في الاصطلاح 
  :المعنى الإجمالي : ثانياً 

يفيدنا هذا الضابط أن إتلاف المنافع موجب لضماا على قول جمهور أهل العلم ، لأن 
  .ضمونة المنافع نعتبر من الأموال الم

  
  :دليل الضابط :المطلب الثالث 

  . أن الشارع الحكيم  أجاز أن تكون المنافع مهراً في النكاح ، والمهر لا يكون إلا مالاً 
  .وكل ما كان مالاً وجب ضمانه عند التلف 

  

                                                 
   .٤/٨٩ المغني )١(
  . ٢/٢٩٥ شرح منتهى الإرادات )٢(
  .٥/١٤٤ المقنع مع المبدع )٣(
  .٢/٤٠٨ حاشية قليوبي )٤(
   .٣/٤٤٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :  ينظر )٥(
   .٣/٤٤٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :  ينظر )٦(



 
١٦٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  :دراسة الضابط : المطلب الرابع 
  : اختلف أهل العلم في ضمان المنافع على قولين 

وهـو قـول    ،  المنافع مضمونة بالإتلاف والغصب كضمان الأعيـان        أن  : القول الأول   
  . )٣( والحنابلة)٢(الشافعية قول  و)١(المالكية

، وهو قـول     ، وإنما تضمن بالعقد    أن المنافع لا تضمن بالغصب والإتلاف     : القول الثاني   
    .)٤(الحنفية

  : أدلة القول الأول
   )٥(، والمهر لا يكون إلا مالاً  كاحأن الشارع أجاز أن تكون المنافع مهراً في الن -١
  . )٦(أن الغرض الموجود في الأعيان موجود في المنافع -٢
 كما هي في     ، ، ولا تخفى مصلحة الناس في المنافع       أن المال مخلوق لمصالح الناس     -٣

  . )٧(الأعيان
  : أدلة القول الثاني 

 لأا لا تبقي    ، ، ولا يمكن ادخارها لوقت الحاجة      تقومأن المنافع ليست بمال م     -١
،  ، لكنها أعراض كلما تخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود تتلاشـى             وقتين

   . )٨(فلا يتصور فيها التمول
  .أنه لا يشترط للمالية أن يكون الشيء مما يصح إدخاره  :مناقشة هذا الدليل 

  
  

                                                 
   .٢/٣٠٩حاشية الدسوقي :  ينظر )١(
  .١/١٧٢قواعد الأحكام :  ينظر )٢(
  .١٧١القواعد لابن رجب :  ينظر )٣(
   .٥/٢٣٣ ، تبيين الحقائق ١١/٧٨المبسوط :  ينظر )٤(
  .  ١/١٧٢  قواعد الأحكام ٢/٣٠٩حاشية الدسوقي :  ينظر )٥(
  . المراجع في الحاشية السابقة :  ينظر )٦(
  .المراجع في الحاشية السابقة :  ينظر )٧(
  .٥/٢٣٣ تبيين الحقائق – ١١/٧٨المبسوط :  ينظر )٨(



 
١٦٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  :التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
  :ي من الفروع الفقهية لهذا الضابط ما يل

من اغتصب مترلاً عاماً كاملاً وفوت منفعته على مالكه فيجب ضمان هذه  -١
  .المدة 

من غصب عبداً لمدة شهر مثلاً وحرم سيده من الانتفاع به فيجب ضمان هذه  -٢
 .المدة بدفع أجرة المثل 

لو أخذ آلة الحداد أو الصانع مدة معينة بغير إذنه فتوقف الحداد عن العمل  -٣
  .ة لأن انتفاع الحداد أو الصانع توقف هذه الفترة فيجب ضمان هذه المد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             



 
١٦٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

من وجب عليه شيء مع بقائه وجب عليه رد بدله مع  : المبحث الرابع والعشرون 
  )١(إتلافه إياه

  : صيغ الضابط : المطلب الأول 
  : من الصيغ الواردة لهذا الضابط ما يلي 

، فإن تعـذر المثـل       ، والمتقوم بقيمته   لضمان أن يضمن المثلي بمثله    الأصل في ا   -١
   . )٢(رجع إلى القيمة، جبراً للمالية

  . )٣(الأصل رد الحقوق المضمونة بأعياا عند الإمكان -٢
  

  : معنى الضابط : المطلب الثاني 
المتلف فـإن   أن المال المضمون يجب رده بعينه إن كان باقياً ، فإن لم يكن رد عينه ممكناً ك                

الواجب رد بدله ، وهذا البدل يكون المثل إن كان من ذوات الأمثال ، فإن لم يكن مثلياً                  
      )٤(فالواجب رد قيمته

  
  : دليل الضابط : المطلب الثالث 

 أن النبي صـلى     – رضي االله عنه     – أنس بن مالك     ستدل به على هذا الضابط ما رواه      مما ي 
صعه ، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بق        ائهاالله عليه وسلم كان عند بعض نس      
كلوا : " ، وقال    ، فضمها وجعل فيها الطعام     ةع القص فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت    

  )٥( .، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة  وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا" 
  
  

                                                 
   . ٣/٤٨٩ مطالب أو النهى )١(
   . ٢/٣٢٥ قواعد الأحكام )٢(
   . ١/٢٦٥ قواعد الأحكام )٣(
 ، روضة الطـالبين     ١/٢١٤ ، الفروق    ٢/٣٨٧ ، بداية اتهد     ٨/٢٤٦ ، الهداية    ٧١٥٠بدائع الصنائع   :  ينظر   )٤(
   . ١٥/٢٥٤ ، الإنصاف ٧/٣٦١ ، المغني ٢/٢٨٢ ، مغني المحتاج ٥/١٨
   . ٩٤دم تخريجه ص  تق-)٥(



 
١٧٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : وجه الدلالة 
يكن ردها بذاا رد النبي صلى االله عليه وسلم         ، ولكن لما لم      الواجب هو رد القصعة بحالها    

  . بدلها 
  :دراسة الضابط : المطلب الرابع 

اتفق أهل العلم على أن المال المضمون يجب رده بعينه إن كان باقياً فإن لم يكن رد عينـه                   
كالمتلف فإن الواجب رد بدله، وهذا البدل يكون المثل إن كان من ذوات الأمثال، فإن لم                

   . )١(اً فالواجب رد قيمتهيكن مثلي
  : ومن الأدلة على ذلك ما يلي 

   . )٢( }وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها { : قول االله تعالى  -١
  . )٣( }وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ { : وقوله تعالى  -٢

  : وجه الدلالة 
، فلا يعدل عن المثل إلى غيره مـا           في ضمان العدوان   أن االله سبحانه وتعالى أوجب المثل     

  . المماثلة ممكنة تدام
  . حديث أنس السابق  -٣

  
  :التطبيق على الضابط  : المطلب الخامس 

  :من الفروع التطبيقية لهذا الضابط 
  . من غصب مالاً فالواجب رد عينه إن كانت العين باقية  -١
شخصاً بمال للميت على آخر،     ي عن فلان الميت وأنه يطالب        أنه وص  من ادعى  -٢

فلما قبض المال تبين كذب المدعي فالواجب رد المال إلى من عليـه الحـق إن            
  . )٤(كان باقياً

                                                 
 ،  مغـني المحتـاج   ٥/١٨ ، روضة الطالبين     ١/٢١٤ ، الفروق    ٢/٣٨٧ ، بداية اتهد     ٨/٢٤٦الهداية  :  ينظر   )١(
   . ١٥/٢٥٤ ، الإنصاف ٧/٣٦١ ، المغني ٢/٢٨٢
   . ٤٠ سورة الشورى ، آية )٢(
   . ١٢٦ سورة النحل ، آية )٣(
   ٢/٢٨٢ ، مغني المحتاج ٨/٢٤٦الهداية :  ينظر )٤(



 
١٧١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

 كانـت باقيـة وإلا ضـمنها        ردها بعينها إن  من سرق سيارة فالواجب أن ي      -٣
      .بقيمتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٧٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  
  
  
  
  
  
  

   
  ةــــــالخاتم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٧٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  : الخاتمة 
د ربي وأشكره ، فضائله تترى ، ونعمه تتوالى ، فلـه الحمـد في الأولى والآخـرة ،                   أحم

  .سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والصلاة والسلام على 
   : إخراج هذا البحث تبينت لي الأمور التاليةتاً فيفبعد أن أمضيت وق: وبعد 
ع جوانب الحياة ، فما من شـيء        شمولية هذه الشريعة المباركة ، وأا شاملة لجمي        : الأول

  .إلا والله حكم فيه ، إما تصريحاً أو تلميحاً 
مكانة سلف هذه الأمة ، من فقهاء ومحدثين وأصوليين وغيرهم ، حيـث بـذلوا                : الثاني

،  جاء الميراث المحمدي غضاً طرياً     زهرة شبام ، وثمرة أوقام ، من أجل نشر العلم ، حتى           
  .، دون جهد يذكر يقطف ثمره من جاء بعدهم 

أهمية علم القواعد والضوابط الفقهية في جمع شتات الفروع الفقهيـة ، ومعرفـة              :الثالث  
  .مآخذ المسائل ، وإدراك مقاصد الشريعة 

   .ات ، لكثرة مسائله ، وتشعب فروعهموضوع ضمان المتلفأهمية : الرابع 
وما قضايا كلية فقهية     ك  أن القواعد الفقهية ، والضوابط الفقهية تشتركان في        :الخامس  

  . على جملة من الفروع الفقهية تنطبق 
من أهم الفروق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية أن القاعدة تجمع فروعاً            : السادس  

  .بينما الضابط يجمع فروعاً من باب واحد من أبواب متعددة ، 
عام يكون بمعـنى الكفالـة ،     أن الضمان له إطلاقان ، عام وخاص ، فالإطلاق ال          : السابع

  .والإطلاق الخاص هو التعويض عن الضرر الواقع على الأموال 
  .أن إتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض  : الثامن
  .لا فرق بين العمد والخطأ في ترتب الضمان  : التاسع
  .أن الأمين لا يضمن ما لم يحصل منه تعدٍ أو تفريط  : العاشر

  . أن إتلاف الأموال موجب للضمان :ادي عشر الح
الأصل في ضمان المتلفات هو ضمان المثل ، فإن تعذر المثل وجب ضـمان              : ثاني عشر   ال

  .القيمة 
  .تلف المبيع قبل التمكن من القبض مبطل للعقد : ثالث عشر ال



 
١٧٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  .أن القيمة المعتبرة في الضمان يوم التلف : رابع عشر ال
  .  الفقهاء ضمان المنافع ، لأا داخلة في الأموال الصحيح من أقوال: امس عشر الخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 
١٧٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  
  ارس ــــالفه

   :وتشتمل على 
  .فهرس الآيات  -١
 .فهرس الأحاديث  -٢
 .فهرس الأعلام  -٣
 .فهرس المراجع والمصادر  -٤
  .فهرس الموضوعات  -٥

  
  
  
  
  
  
  



 
١٧٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  :فهرس الآيات / أولاً 
  :سورة البقرة 

  رقم الصفحة   رقمها                الآية                               
  ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ (( 

  وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا
  ١١٨ ، ٧٦          ١٨٨))        مِن أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ

))دتنِ اعهِفَملَيوا عدتفَاع كُملَي١١٧ ، ١٠٧ ، ١٠٦، ١٠٠          ١٩٤           ى ع  
كُملَيى عدتا اعبِمِثْلِ م ((    

  ٥٣          ٢٨٦       ))ربنا لَا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا((
  

   :سورة النساء
  ١٢٨            ٢      تتبدلُوا الْخبِيثَوآتوا الْيتامى أَموالَهم ولَا((

الِكُموإِلَى أَم مالَهوأْكُلُوا أَملَا تبِ وبِالطَّي   
    )) إِنه كَانَ حوبا كَبِيرا

  ١٢٨            ١٠     إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما
  ))ونِهِم نارا وسيصلَونَ سعِيرا يأْكُلُونَ فِي بطُ

 ))يالَكُموأْكُلُوا أَموا لَا تنآم ا الَّذِينه١٢٨ ، ٩٤ ، ٧٩           ٢٩       ا أَي   
   )) بينكُم بِالْباطِلِ 

              ٥٨          نَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِِ ((إ
  ٧٩ ، ٧٨ ، ٧٣ ،٧١ ، ٦٧                                ]٥٨: النساء  [))ى أَهلِها  إِلَ
))َونَفَمفْقَهونَ يكَادمِ لَا يلَاءِ الْقَوؤ٢٤           ٧٨        الِ ه  

    )) حدِيثًا
  ٥١           ٩٢         وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنا إِلَّا (( 

رِيرحطَأً فَتا خمِنؤلَ مقَت نمطَأً وخ  
    )) رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلَّا أَنْ يصدقُوا



 
١٧٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  رقم الصفحة   رقمها         الآية                                      
  :سورة المائدة 

))وااينآم ا الَّذِينهأَيديلُوا الصقْت١٠٧، ١٠٦، ١٠٠، ٥٤ ، ٥٣        ٩٥             لَا ت  
   وأَنتم حرم ومن قَتلَه مِنكُم متعمدا

  ))ثْلُ ما قَتلَ مِن النعمِ  فَجزاءٌ مِ
  

  :سورة الأنعام 
  ١٢٥         ١٥٢           وأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ(( 

    )) لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسعها
  

  :سورة التوبة 
  ٨٤ ، ٧٢ ، ٧١ ، ٦٧           ٩١             ))ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ((
  

  :سورة هود 
  ٢٥            ٩١             قَالُوا يا شعيب ما نفْقَه كَثِيرا ((

   ))مِما تقُولُ 
  

  :سورة النحل 
  ١٧١ ،١٢٦ ، ١٠٧          ١٢٦               وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما ((

  ))عوقِبتم بِهِ 
  

  :سورة الأحزاب 
  ٥٣            ٥                   ولَيس علَيكُم جناح فِيما(( 

   )) أَخطَأْتم بِهِ 
  



 
١٧٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  رقم الصفحة   رقمها                                   الآية            
  :سورة الشورى 

  ١٧١، ١٠٧            ٤٠                 ))وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها ((
)) لَى الَّذِينبِيلُ عا السم١٦٥            ٤٢                   إِن  

غبيو اسونَ النظْلِمونَ ي  
 قرِ الْحيضِ بِغفِي الْأَر((   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٧٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

   :فهرس الأحاديث/ ثانياً 
   رقم الصفحة                               طرف الحديث                                           

    ٦٨                              ... "أد الأمانة إلى من ائتمنك " 
  ١٢١                         "...تعت طعاماً فلا تبعه حتى بإذا ا" 
  ١٤٣ ، ١٤١                       ... " البيعان وليس بينهما إذا اختلف" 
  ١٢١                         ... "ع الرجلان فكل واحد إذا تباي" 
  ١٢٦ ، ١٠١                      "... إياه إن خيار الناس أحسنهم أعطه" 
  ١٢٨ ،٧٩ ، ٥١                     ... "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم " 
  ٥٣                      "... إن االله عز وجل تجاوز لأمتي عن " 
  ٩٤ ، ٨٠                                          "بل عارية مضمونة" 
  ١١١                             ... "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " 
  ١٦٠ ، ١٥٨                                   "قضى أن الخراج بالضمان" 
  ١٧٠ ،١٢٨ ، ١٢٥ ، ١٠٦، ١٠٠، ٩٤       ... "بس الرسولَ والقصعة وح" كلوا " 
  ١١٤ ، ١١٣، ٦٣، ٦٢                        ... " فأصابته لو بعت من أخيك ثمراً" 
  ٧٩ ، ٧٣                     ... " المغل ضمانليس على المستعير غير" 
  ١٤٧ ، ١٤٢                 ... "عطى الناس بدعواهم لادعى ناس لو ي" 
                   ١٦٠ ، ١٢٠                  "... حياً مجموعاً فهو ما أدركت الصفقة" 
  ١٢٠    ... "                ر فثمرا نخلاً بعد أن تؤبمن ابتاع " 
  ١٦٥ ، ١٦٤    ... "                    من أخذ شبراً من الأرض ظلماً" 
  ١١٤         ... "           من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار " 
  ١٢١ ، ١١٩                       "... شترى طعاماً فلا يبعه حتى من ا" 
  ٩٩ ، ٩٨                           " ... ق شركاً له في عبد من أعت" 
  ٧٣ ، ٧١        "                    يهلفلا ضمان ع من أُودع وديعة"
  ١٦١        "                         ى عن ربح ما لم يضمن" 
  



 
١٨٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  :فهرس الأعلام / ثالثاً 
   رقم الصفحة                                                      العلم          

  ٢٤....................................... المروزي إبراهيم 
  ٢٢ ..................................... أبو البقاء الفتوحي

  ١٢٦ ، ١٠١ .............................................. أبو رافع
  ٣١ ...................................... أبو زيد الدبوسي

  ٣١.................................  .أبو الليث السمرقندي
  ١٢١ ، ١١٩ ، ١١٤ ، ٦٨ ............................................. أبو هريرة

  ٣٤ ......................................... إسماعيل حسن
  ١٧٠ ، ١٢٨ ، ١٢٥ ، ١٠٧ ، ١٠٦ ،١٠٠ ، ٩٤ ، ٧٤ ........... أنس بن مالك

  ١٤٧ ، ١٢٢ ، ١٢١ ، ١١٤ ، ١١٣ ، ٦٣ ، ٦٢.......... ...جابر بن عبداالله
  ٢٨ ، ٢٢ ............................... ....جلال الدين السيوطي

  ١٦٠ ، ١١١ ............................... .........حكيم بن حزام
  ٢٢ ...................................... زين الدين بن نجيم

  ١٦٥ ، ١٦٤............................... .... ........سعيد بن زيد
  ١٦٠ ، ١٥٨ ..................................... عائشة بنت أبي بكر
  ٩٤ ، ٨٤ ، ٣٤ .................................... عبدالرحمن بن رجب
  ٧٢ ، ٥١ ..................................... عبدالرحمن السعدي

  ١٤٢ ، ١٢١ ، ١١٩ ........................................ سعبداالله بن عبا
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١٨٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  :فهرس المراجع / ثالثاً 
 الإرشاد إلى معرفة الأحكام ، عبدالرحمن بن ناصر الـسعدي ، مكتبـة المعـارف ،                 -١

  .هـ١٤٠٠، الرياض 
 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، محمد بن علي الشوكاني ، تحقيـق                 -٢

  .هـ١٤١٣لى ، الطبعة الأوشعبان محمد إسماعيل ، دار الكتبي ، القاهرة 
 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، محمد ناصر الدين الألبـاني ، المكتـب                 -٣

  .هـ١٤٠٥، الطبعة الثانية الإسلامي بيروت 
 الاستغناء في الفرق والاستثناء ، محمد بن أبي سليمان البكري ، تحقيق سـعود بـن                 -٤

 ، الطبعـة    ة أم القرى ، مكة المكرمة     مسعد الثبيتي ، مركز إحياء التراث الإسلامي ، جامع        
  .هـ١٤٠٨الأولى 

 الأشباه والنظائر ، صدر الدين بن الوكيل ، تحقيق أحمد بن محمد العنقري ، مكتبـة                 -٥
  .هـ١٤١٨، الطبعة الأولى الرشد ، الرياض 

 الأشباه والنظائر ، تاج الدين السبكي ، تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمـد               -٦
  .هـ ١٤١١الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى معوض ، دار 

 الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ، زين الدين بن نجيم ، دار الكتـب                 -٧
  .هـ ١٤١٩العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، جلال الدين السيوطي ، دار الكتب               -٨
  .هـ ١٤١١ة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، العلمي

 الإشراف على مذاهب أهل العلم ، محمد بن المنذر ، تحقيق محمد نجيب سراج الدين ،                 -٩
  .هـ ١٤٠٦ ، قطر ، الطبعة الأولى ، إدارة إحياء التراث الإسلامي

  . الإصابة في تمييز الصحابة ، أحمد بن علي بن حجر ، دار الكتب العلمية ، بيروت -١٠
 أصول الفقه ، يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة               -١١

  .هـ ١٤٠٨الأولى ، 
 الأعلام ، خيرالدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعـة التاسـعة ،                 -١٢

  .هـ ١٤١٠



 
١٨٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

دين ، المكتبة    إعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن قيم الجوزية ، تحقيق محمد محيي ال              -١٣
  .هـ ١٤٠٧العصرية ، بيروت 

  . الإفصاح عن معاني الصحاح ، يحيى بن هبيرة ، المؤسسة السعيدية ، الرياض -١٤
 الإقناع ، محمد بن إبراهيم بن المنذر ، تحقيق عبداالله الجـبرين ، مكتبـة الرشـد ،                   -١٥

  .هـ ١٤١٨الرياض ، الطبعة الثالثة ، 
لاف ، عبدالوهاب المالكي ، تحقيق الحبيـب بـن           الإشراف على نكت مسائل الخ     -١٦

  .هـ ١٤٢٠طاهر، دار ابن حزم ، بيروت ، الطبعة الأولى 
الأم ، الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، أشرف على طباعته محمد زهري النجار ،                -١٧

  .دار المعرفة بيروت 
يق عبداالله ابـن   الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، علاء الدين المرداوي ، تحق       -١٨

  .هـ ١٤١٥عبدالمحسن التركي ، هجر للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى 
 إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبداالله مالك ، أحمد بن يحيى الونشريـسي ،                -١٩

تحقيق الصادق بن عبدالرحمن الغرياني ، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفـاظ             
  .هـ ١٤٠١ ، طرابلس ، الطبعة الأولى على التراث الإسلامي

 البحر الرائق شرح كتر الدقائق ، زين الدين بن نجيم ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة                  -٢٠
  .هـ ١٤١٣الثالثة ، 

وزارة الأوقـاف والـشؤون      البحر المحيط في أصول الفقه ، بدر الدين الزركشي ،            -٢١
  .ـ ه١٤١٣الإسلامية ، الكويت ، الطبعة الثانية ، 

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، علاء الدين الكاساني ، دار الكتـاب العـربي ،                 -٢٢
  .هـ ١٤٠٢بيروت ، الطبعة الثانية ، 

 بداية اتهد واية المقتصد ، محمد بن أحمد بن رشد ، راجعه عبدالحليم محمد عبد                -٢٣
  .هـ ١٤٠٣الحليم ، دار الكتب الإسلامية ، 

اية ، ابن كثير الدمشقي ، تحقيق أحمد أبو ملحم وزملائه ، دار الريـان                البداية والنه  -٢٤
  .هـ ١٤٠٨للتراث ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 



 
١٨٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

 البناية في شرح الهداية ، محمود بن أحمد العيني ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية،                  -٢٥
  .هـ ١٤١١

  .عة المعاهد ، القاهرة  البهجة في شرح التحفة ، علي بن عبدالسلام ، مطب-٢٦
تحقيق عبدالكريم  ،   تاج العروس من جواهر القاموس ، للسيد محمد مرتضى الزبيدي            -٢٧

  .هـ ١٤٠٣العزباوي وزملائه ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 
 تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ، فخر الدين الزيلعي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ،                -٢٨

  .لطبعة الثانية بيروت ، ا
ير الحاج ،    التحرير للكمال بن الهمام ، مطبوع مع كتاب التقرير والتحبير ، لابن أم             -٢٩

  .هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 
 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، شهاب الدين الهيثمي ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعـة                 -٣٠

  .الأولى 
  هـ ١٤٠٨ للجرجاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثالثة ،  التعريفات ،-٣١
أحمد بن علي العسقلاني ، تحقيق       التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،          -٣٢

  .هـ ١٤١٦حسن بن عباس ، مكتبة قرطبة ، الطبعة الأولى ، 
 بن ناصر السعدي ، تحقيـق      تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبدالرحمن         -٣٣

  .هـ ١٤٢٠عبدالرحمن بن معلا اللويحق ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
 جامع الأمهات ، جمال الدين بن الحاجب ، تحقيق أبي عبـدالرحمن الأخـضري ،                -٣٤

  .هـ ١٤١٩اليمامة للطباعة والنشر ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 
ر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمـام دار            جواهر الإكليل شرح مختص    -٣٥

التتريل ، صالح عبدالسميع الأزهري ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع ، بـيروت ،                
  .هـ ١٤١٥

 محيي الدين بن أبي الوفـاء القرشـي ، تحقيـق             الجواهر المضية في طبقات الحنفية ،      -٣٦
  .هـ ١٤١٣لطبعة الثانية ، عبدالفتاح الحلو ، هجر للطباعة والنشر ، ا

 حاشيتا قليوبي وعميرة ، شركة مكتبة ومطبعة أحمد سعد بن نبهان وأولاده ، الطبعة               -٣٧
  .هـ ١٣٩٤الرابعة ، 



 
١٨٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، شمس الدين محمد عرفة الدسوقي ، دار إحياء               -٣٨
  .الكتب العربية 

  هـ ١٣٨٦دين ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ، مين بن عاب حاشية رد المحتار ، محمد أ-٣٩
 حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، عبدالرحمن بن قاسم العاصمي ، الطبعـة               -٤٠

  .هـ ١٤١٠الرابعة ، 
  . حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ، عبدالحميد الشرواني -٤١
ردي ، نحقيق علي محمـد       الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي ، لأبي الحسن الماو          -٤٢

معوض وعادل أحمد عبدالموجود ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، الطبعـة الأولى ،            
  .هـ ١٤١٤

، بيروت ، الطبعـة      درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر ، طبعة دار الجيل              -٤٣
  .هـ ١٤١١الأولى 

بن أبي بكر السيوطي، دار     في التفسير بالمأثور ، جلال الدين عبدالرحمن         الدر المنثور    -٤٤
  .هـ ١٤١١الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

 الذخيرة ، أحمد بن إدريس القرافي ، تحقيق محمد بو خبزة ، دار الغرب الإسلامي ،                 -٤٥
  .هـ ١٤١٤بيروت ، الطبعة الأولى 

 الرياض   الروض المربع شرح زاد المستقنع ، منصور بن يونس البهوتي ، دار المؤيد ،              -٤٦
  .هـ ١٤١٨، الطبعة الثانية ، 

 روضة الطالبين وعمدة المفتين ، يحيى بن شرف النـووي ، المكتـب الإسـلامي ،            -٤٧
  .هـ ١٤١٢بيروت ، الطبعة الثالثة ، 

 روضة الناظر وجنة المناظر ، عبداالله بن قدامة المقدسي ، تحقيق عبدالكريم النملـة ،                -٤٨
  .هـ ١٤١٤الثانية مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة 

 زاد المستقنع في اختصار المقنع ، شرف الدين الحجاوي ، دار الـصميعي للنـشر ،             -٤٩
  .هـ ١٤١٩الرياض ، 

 زاد المعاد في هدي خير العباد ، لابن قيم الجوزية ، تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط                  -٥٠
  .هـ ١٤٠٧وعبدالقادر الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الخامسة عشر ، 



 
١٨٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

 سنن ابن ماجة ، محمد بن يزيد القزويني ، تحقيق خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة ،                  -٥١
  .هـ ١٤١٨بيروت ، الطبعة الثانية 

 سنن أبي داود ، لأبي داود سليمان بن الأشعب السجستاني ، دار الحديث ، حمص ،              -٥٢
  .هـ ١٣٨٩الطبعة الأولى ، 

سورة ، تحقيق أحمد محمد شاكر ،        سنن الترمذي ، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن           -٥٣
  .دار الكتب العلمية ، بيروت 

 سنن الدار قطني ، علي بن عمر الدارقطني ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الثالثة ،                  -٥٤
  .هـ ١٤١٣

  .دار المعرفة ، بيروت  السنن الكبرى ، لأبي بكر البيهقي ، -٥٥
التراث الإسلامي ، دار المعرفـة ،        سنن النسائي ، أحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق           -٥٦

  .هـ ١٤١٨بيروت ، الطبعة الرابعة ، 
 سير أعلام النبلاء ، محمد بن أحمد الذهبي ، مؤسسة الرسالة ، بـيروت ، الطبعـة                  -٥٧

  .هـ ١٤١٠السابعة ، 
 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، محمد بن علي الشوكاني ، تحقيق محمود               -٥٨

  .هـ ١٤٠٥ دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، إبراهيم زايد ،
 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العماد الحنبلي ، دار إحيـاء التـراث                 -٥٩

  .العربي، بيروت 
  . شرح الزرقاني على خليل ، عبدالباقي الزرقاني ، دار الفكر ، بيروت -٦٠
 محمد بن عبـداالله الزركـشي ،         شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، شمس الدين        -٦١

تحقيق عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين ، دار أولي النـهى ، بـيروت ، الطبعـة الثانيـة ،                   
  .هـ ١٤١٤

، يحيى بن شرف النووي ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، الطبعة      شرح صحيح مسلم     -٦٢
  .هـ ١٤١٧الأولى ، 

مام مالك ، لأبي البركات أحمد بن        الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإ        -٦٣
  .هـ ١٣٩٢محمد الدردير ، دار المعارف ، مصر ، 



 
١٨٧  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  . الشرح الكبير ، أحمد بن محمد الدردير ، دار إحياء الكتب العربية -٦٤
 الشرح الكبير ، عبدالرحمن بن محمد بن قدامة ، تحقيق عبـداالله بـن عبدالمحـسن                 -٦٥

  .هـ ١٤١٦الأولى ، التركي، هجر للطباعة والنشر ، الطبعة 
 شرح الكوكب المنير ، محمد بن أحمد بن النجار ، نحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد،                -٦٦

  .هـ ١٤١٣جامعة أم القرى ، الطبعة الثانية ، 
  .هـ ١٤٠٦ شرح الة ، سليم رستم ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثالثة ، -٦٧
دار ابـن الجـوزي ،      ، محمد بن صالح العثيمين ،        الشرح الممتع على زاد المستقنع       -٦٨

   .هـ١٤٢٨ -١٤٢٢الطبعة الأولى ، 
     . شرح منتهى الإرادات ، منصور بن يونس البهوتي ، المكتبة السلفية -٦٩
 الصحاح ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار ، دار العلـم                -٧٠

  .هـ ١٣٩٩للملايين ، بيروت ، الطبعة الثانية 
 صحيح ابن حبان ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعـة                -٧١

  .هـ ١٤٠٨الأولى ، 
 صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق محب الدين الخطيـب ، دار                -٧٢

  .هـ ١٤٠٠، بيروت ، الطبعة الأولى ، إحياء التراث العربي 
اج النيسابوري ، دار الريان للتراث ، الطبعة الأولى          صحيح مسلم ، مسلم بن الحج      -٧٣

  .هـ ١٤٠٧
 ضمان العدوان في الفقه الإسلامي ، محمد أحمـد سـراج ، المؤسـسة الجامعيـة                 -٧٤

  .هـ ١٤١٤للدراسات والنشر ، الطبعة الأولى ، 
  . الضمان في الفقه الإسلامي ، علي الخفيف ، دار الفكر العربي -٧٥
 الفقه الإسلامي ، سليمان محمد أحمد ، مطبعة السعادة ، الطبعة             ضمان المتلفات في   -٧٦

  .هـ ١٤٠٥الأولى 
 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، ابن قيم الجوزية ، تحقيق محمد حامد الفقي ،                -٧٧

  .دار الكتب العلمية ، بيروت 
  



 
١٨٨  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

 عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجمـوع والفـروق ، أحمـد بـن يحـيى                    -٧٨
ونشريسي، تحقيق حمزة أبو فارس ، دار الغرب الإسلامي ، بـيروت ، الطبعـة الأولى                ال

  .هـ ١٤١٠
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، جلال الدين بن شاس ، تحقيق محمـد                 -٧٩

  .هـ ١٤١٥أبو الأجفان وعبدالحفيظ منصور ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى 
اية ، أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي ، دار إحياء التراث العربي،              العناية على الهد   -٨٠

  .بيروت 
 غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والبصائر لابن نجيم ، أحمد بن محمد الحنفي               -٨١

  .هـ ١٤٠٥الحموي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
  .لهمام ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت  فتح القدير ، محمد بن عبد الواحد بن ا-٨٢
 الفروع ، شمس الدين محمد بن مفلح ، راجعه عبدالستار أحمد فراج ،  عالم الكتب،       -٨٣

  .هـ ١٤٠٥بيروت ، الطبعة الرابعة ، 
  . الفروق ، شهاب الدين القرافي ، عالم الكتب ، بيروت -٨٤
ا ، دار القلـم للطباعـة والنـشر          الفعل الضار والضمان فيه ، مصطفى أحمد الزرق        -٨٥

  .هـ ١٤٠٩والتوزيع ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 
 الفوائد الزينية في مذهب الحنفية ، زين الدين بن نجيم ، اعتنى به أبو عبيدة مشهور                 -٨٦

  .هـ ١٤١٤حسن سلمان ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 
فيروزآبادي ، تحقيق مكتـب التـراث في مؤسـسة     القاموس المحيط  ، مجد الدين ال  -٨٧

  .هـ ١٤٠٧الرسالة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 
 قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ، عزالدين بن عبدالسلام ، تحقيق نزيه كمال حماد               -٨٨

  .هـ ١٤٢١وعثمان جمعة ضميرية ، دار البشير ، جدة ، الطبعة الأولى 
 لأبي بكر بن محمد الحصني ، دراسة وتحقيق عبـدالرحمن بـن عبـداالله                القواعد ،  -٨٩

الشعلان وجبريل بن محمد البصيلي ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الريـاض ، الطبعـة                
  .هـ ١٤١٨الأولى ، 



 
١٨٩  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

 القواعد ، لأبي عبداالله المقري ،تحقيق ودراسة أحمد بن عبداالله بن حميـد ، مركـز                 -٩٠
  .ي ، جامعة أم القرى إحياء التراث الإسلام

 قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخـلاف للقاضـي              -٩١
دار القلـم ، دمـشق ، الطبعـة الأولى          عبدالوهاب البغدادي المالكي ، محمد الروكي ،        

  .هـ ١٤١٩
 القواعد الفقهية ، أحمد علي الندوي ، دار القلـم ، دمـشق ، الطبعـة الثانيـة ،                    -٩٢

  .هـ ١٤١٢
 القواعد الفقهية ، يعقوب الباحسين ، مكتبة الرشـد ، الريـاض ، الطبعـة الألى                 -٩٣

  .ت ١٤١٨
 القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ، عبدالرحمن السعدي ،            -٩٤

تحقيق خالد بن محمد المشيقح ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ،الدمام ، الطبعـة الأولى                
  .هـ ١٤٢١

 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، يوسف بن عبداالله بن عبـدالبر ، دار الكتـب                  -٩٥
  .هـ ١٤٠٧العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 

 الكافي ، الموفق عبداالله بن قدامة ، تحقيق عبداالله بن عبدالمحسن التركي ، دار هجـر                 -٩٦
  .هـ ١٤١٧ة الأولى ،للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، مصر ، الطبع

، الطبعـة الأولى ،       لسان العرب ، جمال الدين بن منظور ، دار صادر ، بـيروت             -٩٧
  .هـ ١٤١٠

بـيروت ،    المبدع في شرح المقنع ، برهان الدين بن مفلح ، المكتب الإسـلامي ،                -٩٨
  .هـ ١٤١٠

 الطبعـة    المبسوط ، شمس الدين السرخسي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ،             -٩٩
  .هـ ١٣٩٨الثالثة ، 

 مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، أحمـد بـن                -١٠٠
عبداالله القاري ، تحقيق عبدالوهاب أبو سليمان ومحمد إبراهيم أحمد علـي ، مطبوعـات               

  .هـ ١٤٠١امة ، الطبعة الأولى ، 



 
١٩٠  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

حنيفة النعمان ، لأبي محمد بن غانم        مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي         -١٠١
البغدادي ، دراسة وتحقيق محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد ، دار الـسلام للطباعـة                

  .هـ ١٤٢٠والنشر والتوزيع والترجمة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
 اموع شرح المهذب للشيرازي ، محيي الدين النووي ، تحقيق وتكملـة محمـد               -١٠٢

  . ، مكتبة الإرشاد ، جدة نجيب المطيعي
 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن               -١٠٣

قاسم ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينـة النبويـة ، إشـراف وزارة                 
  .هـ ١٤١٥الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، 

 بن أحمد بن حزم الأندلسي ، تحقيـق عبـدالغفار سـليمان              المحلى بالآثار ، علي    -١٠٤
  .البنداري ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر الرازي ، مؤسسة علوم القـرآن ، دمـشق ،                  -١٠٥
  .هـ ١٤٠٣
 المدخل الفقهي العام ، مصطفى أحمد الزرقا ، دار الفكـر ، دمـشق ، الطبعـة                  -١٠٦

  .التاسعة
  . للإمام مالك بن أنس الأصبحي ، دار إحياء التراث العربي  المدونة الكبرى ،-١٠٧
 المستصفى من علم الأصول ، لأبي حامد الغزالي ، تحقيق محمد سليمان الأشـقر ،    -١٠٨

  .هـ ١٤١٧مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
  .م ١٩٨٧ بيروت ،  المصبح المنير ، أحمد بن محمد الفيومي ، مكتبة لبنان ،-١٠٩
 المصنف في الأحاديث والآثار ، عبداالله بن محمد بن أبي شيبة ، تحقيق سعيد محمد                -١١٠

  .هـ ١٤٠٩اللحام ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
 المطلع على أبواب المقنع ، شمس الدين محمد بن أبي الفـتح البعلـي ، المكتـب                  -١١١
  .هـ ١٤٠١مي ، بيروت ، الإسلا
 المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس ، عبدالوهاب البغـدادي ،               -١١٢

  هـ١٤١٥تحقيق ودراسة حميش عبدالحق ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، الرياض ، مكة ، 



 
١٩١  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

المغني ، الموفق عبداالله بن أحمد بن قدامة ، تحقيق عبداالله بن عبدالمحـسن التركـي                 -١١٣
وعبدالفتاح محمد الحلو ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، القـاهرة ، الطبعـة               

  .هـ ١٤١٢الثانية، 
 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، محمد الخطيب الشربيني ، دار الفكر               -١١٤
العزيز  المقنع في شرح مختصر الخرقي ، الحسن بن أحمد بن البنا ، تحقيق ودراسة عبد               -١١٥

  هـ١٤١٥بن سليمان البعيمي ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 
 في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ، تقي الدين محمد بن أحمـد               منتهى الإرادات  -١١٦

الفتوحي ، تحقيق عبداالله بن عبدالمحسن التركي ، مؤسـسة الرسـالة للطباعـة والنـشر                
  .هـ ١٤٢١ت ، الطبعة الأولى والتوزيع، بيرو

 المنثور في القواعد ، بدر الدين الزركشي ، تحقيق فائق أحمد محمود ، شـركة دار                 -١١٧
  .هـ ١٤٠٥الكويت للصحافة ، الطبعة الثانية ، 

 منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل ، محمد عليش ، دار الفكر للطباعـة                -١١٨
  .هـ ١٤٠٩والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، محمد بن محمد الطرابلسي المغربي ، وامشه              -١١٩
  .التاج والإكليل لأبي عبداالله المواق ، مكتبة النجاح ، طرابلس 

 موسوعة القواعد الفقهية ، محمد صدقي البورنو ، دار ابن حزم ، بيروت ، الطبعة                -١٢٠
  .هـ ١٤٢١الأولى 
ضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي،         موسوعة القواعد وال   -١٢١

  .هـ ١٤١٩ ، علي أحمد الندوي ، توزيع دار عالم المعرفة
 نصب الراية لأحاديث الهداية ، جمال الدين عبداالله بن يوسـف الزيلعـي ، دار                -١٢٢

  .الحديث ، القاهرة 
ئية في الفقه الإسـلامي ، وهبـة         نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنا       -١٢٣

  .هـ ١٤١٨الزحيلي ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، 
 نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام ، محمد فوزي فيض االله ، الطبعـة الأولى                -١٢٤

  .هـ ١٤٠٣



 
١٩٢  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  . اية السول في شرح منهاج الأصول ، جمال الدين الإسنوي ، عالم الكتب -١٢٥
إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ، شمس الـدين             اية المحتاج    -١٢٦

  .محمد بن أبي العباس الرملي ، المكتبة الإسلامية 
 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ، محمد بـن علـي                -١٢٧

  .الشوكاني ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
د الفقه الكلية ، محمد صدقي بن أحمد البورنـو ، مكتبـة              الوجيز في إيضاح قواع    -١٢٨

   .هـ ١٤١٥التوبة ، الرياض ، الطبعة الثالثة ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٩٣  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  :فهرس الموضوعات 
   الصفحة                     الموضوع                                                       

   ١ .....................................................................المقدمة 
     ٣ ................................................أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

  ٤ ...........................................................الدراسات السابقة 
   ٧ ...............................................................منهج البحث 
  ١٠...............................................................خطة البحث 

  ٢٠....................................................................التمهيد 
  ٢١ .....................................التعريف بالضوابط الفقهية :المبحث الأول 

  ٢٤ ...........................................تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح  
  ٢٩ ...................................الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية 

  ٢٩ ..............................................نشأة القواعد والضوابط الفقهية 
  ٣٢ .....................................لكتب في القواعد والضوابط الفقهية أهم ا

  ٣٧ ..............................................ضمان المتلفات : المبحث الثاني 
  ٣٧ .........................................تعريف الضمان في اللغة والاصطلاح 

  ٣٨ .........................................الاصطلاح تعريف المتلفات في اللغة و
  ٤٠ ...............................الضوابط الفقهية المتعلقة بالمتلِف : الفصل الأول 

  ٤٣ .....................إتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض : بحث الأول الم
  ٤٣ ..............................................................صيغ الضابط 
  ٤٣.... ..........................................................معنى الضابط 
  ٤٤ ..............................................................دليل الضابط 

  ٤٥ ............................................................دراسة الضابط 
  ٤٦ .......................................................التطبيق على الضابط 

  الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين: المبحث الثاني 
  ٤٨ ............................................................. العلم والجهل 



 
١٩٤  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

  ٤٨ ............................................................صيغ الضابط 
  ٤٨ ............................................................معنى الضابط 
  ٥١ ............................................................دليل الضابط 

  ٥٢...........................................................دراسة الضابط 
  ٥٥ .....................................................التطبيق على الضابط 

  الأجنبي إذا شارك المالك في : المبحث الثالث 
  ٥٦ ..................................إتلاف المال بغير إذنه يضمن نصف القيمة 

   ٥٦ ...........................................................صيغ الضابط 
  ٥٦ ...........................................................معنى الضابط 
  ٥٨ ...........................................................دليل الضابط 

  ٥٨ .........................................................دراسة الضابط 
  ٦٠ ....................................................لتطبيق على الضابط ا

  إذا اختلفا في الجائحة أو قدر : المبحث الرابع 
  ٦١ ...............................................ما أتلف فالقول قول البائع 

    ٦١. ..........................................................صيغ الضابط 
  ٦١ ...........................................................معنى الضابط 
  ٦١ ...........................................................دليل الضابط 

  ٦٢ .........................................................دراسة الضابط 
  ٦٣ ....................................................ابط التطبيق على الض
  التلف في يد الأمين غير مضمون : المبحث الخامس 

  ٦٥ .....................................................إذا لم يتعد أو يفرط 
   ٦٥ ...........................................................صيغ الضابط 
  ٦٥ ...........................................................معنى الضابط 
  ٦٧ ...........................................................دليل الضابط 

   ٦٧ .........................................................دراسة الضابط 



 
١٩٥  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 

    ٦٨ .....................................................التطبيق على الضابط 
  : السادس المبحث 

  ٧٠ .........................................ليس على المودع ضمان إذا لم يتعد
  ٧٠ ............................................................صيغ الضابط 
  ٧٠ ............................................................معنى الضابط 
  ٧١ ............................................................دليل الضابط 

  ٧٢ ..........................................................دراسة الضابط 
  ٧٦ .....................................................التطبيق على الضابط 

  كل تلف أو نقص ينشأ عن تعدٍ أو: المبحث السابع 
  ٧٧ .................................إهمال من المنتفع يوجب الضمان على المنتفع 

   ٧٧ ............................................................صيغ الضابط 
  ٧٧.. ..........................................................معنى الضابط 
  ٧٨.. ..........................................................دليل الضابط 

  ٧٨.. ........................................................دراسة الضابط 
   ٨٢.. ...................................................التطبيق على الضابط 

  يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف: المبحث الثامن 
  ٨٣ .......................................................ما لم يخالف العادة 
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  ٨٤ ..........................................................دراسة الضابط 
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   ٦٨ .. ............................وابط الفقهية المتعلقة بالمتلَفالض: الفصل الثاني 
   ٣٩ .. ..................ف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمانإتلا: المبحث الأول 
  ٩٣ ............................................................صيغ الضابط 



 
١٩٦  الضوابط الفقهية لضمان المتلفات 
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  ٩٤ ...............................................................دليل الضابط 
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  إذا أتلف شيئاً له مثل وتعذر المثل: المبحث الثالث 
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